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  المقدمة
م أصبح الحق في الحصول على المعلومة من الحقوق التي حظیت باھتما

الاتفاقیات والمواثیق الدولیة، لكونھ من أعمدة النظم الدیمقراطیة الصحیحة، وإقراره 
لذا فعلى  یأتي في سیاق الحریات العامة المعتمدة لدى أغلب النظم الدستوریة الحدیثة؛

غرار الدساتیر الغربیة، وتنزیلا للإعلانات والعھود الدولیة، واستجابة لتوصیات 
وأبرزھا الدستور  -لسیاسیین، أحاطت بعض دساتیر البلدان العربیةومقترحات الفاعلین ا

مسألة الحق في الإعلام بالاھتمام، بمجموعة من  -المغربي والأردني والمصري
الضمانات الدستوریة، باعتبارھا أصبحت من أمھات حقوق الإنسان، في شكل مقتضیات 

اسیة)، كما حرصت عامة واردة، أو مفصلة ضمن عنوان (الحریات والحقوق الأس
  مختلف ھذه الدساتیر على الإشارة إلى الأجھزة القیمة على المادة الإعلامیة.

إلا أن التنظیم التشریعي لممارسة الحق في الحصول على المعلومة یختلف من 
دولة إلى أخرى فھي ترتبط ارتباطاً وثیقاً بمدى دیمقراطیة نظام الحكم ومدى إحترامھ 

ھ الأساسیة، فنجد في الدول الدیمقراطیة المعلومات حقاً للحاكم لحقوق الإنسان وحریات
والمحكوم وقلة القیود المفروضة على ممارسة العمل الصحفي، في حین نجد في الدول 
الأقل دیمقراطیة وتطوراً احتكار الدولة للمعلومات والتحكم في تداولھا وفرض قیود 

  )١(ح التي یملیھا الواقع السیاسي".علیھا من خلال وضع مجموعة من القوانین واللوائ
وطالما أن ھذا الحق یعد من الحقوق التي تتقید بالنظام العام ومصلحة المجتمع. 

وخیر  )٢(فھي حریة مقیدة بالقیود الضروریة التي تملیھا طبیعة الحیاة الجماعیة المنظمة.
الانجلیزي عدد  مثال على ذلك انجلترا وھى الأقدم في تنظیم ھذا الحق؛ إذ وضع القانون

من القیود على الحصول على المعلومات والأخبار من مصادرھا المختلفة وتداولھا، مثل 
وزارة الدفاع والأمن  -حظر نشر المعلومات الحساسة والمتعلقة بالمجال الحكومي

  القومي والعلاقات الخارجیة للبلاد.

                                                
  .٢٠ -١٠فراس سلیمان القضاة، المسؤولیة الصحفیة في القانون الأردني، مرجع سابق، ص   ١
لقوانین في الولایات المتحدة الأمریكیة والإقلیم المصري، مكتبة النھضة د. أحمد كمال أبو المجد، الرقابة على دستوریة ا ٢

  .٣٦٨، ص ١٩٦٠المصریة، 
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لمعلومة وحیث تھدف ھذه الدراسة إلى: التعریف بالحق في الحصول على ا
وماھیتھ، ومعرفة التنظیم التشریعي لممارسة الحق في الحصول على المعلومة، 

  وإجراءات الحصول على المعلومة في التشریعات الوطنیة والمقارنة.
فسوف یتمثل السؤال الرئیس في ھذا البحث في: ما ھو النظام القانوني للحق 

  قارنة ؟ وما ھى ماھیتھ؟في الحصول على المعلومة في التشریعات الوطنیة والم
وقد اتجھ الباحث إلى تأصیل ھذه الدراسة بالاعتماد على الأسلوب التحلیلي 
الوصفي وفقا لمقتضیات مشكلة البحث وأھدافھ، مع الاعتماد على الأسلوب المقارن كلما 
اقتضى الأمر ذلك، بإجراء دراسة مقارنة بین بعض القوانین الوضعیة، منھا یندرج في 

ظم اللاتینیة (كالقانون العراقي والمصري والأردني)، ومنھا یندرج في إطار إطار الن
  (الامریكي والانجلیزي). الأنجلوسكسونیة

وسوف نفصل التنظیم التشریعي لممارسة الحق في الحصول على المعلومة في 
  التشریعات الوطنیة والمقارنة وإجراءاتھ، وذلك في إطار التقسیم التالي:

  ي: تعریف الحق في الحصول على المعلومة.المطلب التمھید
المبحث الأول: تنظیم ممارسة الحق في الحصول على المعلومة في التشریعات الوطنیة 

  والمقارنة.
  المبحث الثاني: إجراءات الحصول على المعلومة في التشریعات الوطنیة والمقارنة.

  الخاتمة
  ومةتعریف الحق في الحصول على المعل: المطلب التمھیدي 

الحق في الحصول على المعلومة في نتناول في ھذا المطلب تعریف 
الاصطلاح القانوني، وھذا بعد أن نشیر أولا إلى تعریف لفظ الحق في الاصطلاح 
القانوني والشرعي، وإلى تعریف مصطلح حقوق الإنسان عامة ومن ضمنھا الحق في 

  الحصول على المعلومة؛ وذلك على النحو التالي:
  عریف لفظ الحق في الاصطلاح: أولا: ت

اختلف الفقھ في تعریف الحق، لكونھ من أكثر الأفكار جدلا في الفكر القانوني؛ 
لذلك فقد  )١(وھذا على الرغم من أنھا من الأساسیات الثابتة في مختلف النظم القانونیة.

" وقد عرف البعض الحق بأنھ:  )٢(ظھرت العدید من النظریات المفسرة لھذه الفكرة.
" حكم كما عرف شرعاً بأنھ:  )٣(استئثار بقیمة معینة یمنحھ القانون لشخص ویحمیھ".

                                                
م، ص ٢٠١٥د. طارق عفیفي صادق: نظریة الحق، مقدمة لدراسة القانون المدني، المركز القومي للإصدارات القانونیة،  ١

  وما بعدھا. ١٣ -١٠
المصلحة، والنظریة المختلطة والنظریة الحدیثة. للمزید عن ھذه النظریات  ومن ھذه النظریات: نظریة الإرادة، نظریة  ٢

  .٢٣ - ١٦د. طارق عفیفي صادق: المرجع السابق، ص انظر: 
 . ١٢٩د. أحمد سلامة، دروس في المدخل لدراسة القانون، مطبعة عین شمس، بدون تاریخ، ص  ٣
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وقیل بأنھ: " اختصاص مظھر فیما یقصد لھ  )٢(أو " ما یستحقھ الرجل"، )١(یثبت"،
  )٣(شرعا".

من أنكر فكرة الحق من أساسھا، واستبدالھا بفكرة والجدیر بالذكر أن من الفقھ 
القانوني، وھذا لكون فكرة فلسفیة دخیلة على عالم القانون. ومن أخرى ھي فكرة المركز 

الأفكار القانونیة غیر المؤیدة بالوقائع. كما أنھ لا وجود لما یسمي بـ"الحقوق الطبیعیة" 
إلا أن ھذا الرأي  )٤(.التي قیل أنھا تثبت للإنسان بصفتھ الآدمیة حتى قبل وجود المجتمع

  )٥(لم یقبلھ الفقھ الراجح.
 -والتي من ضمنھا الحق في الحصول على المعلومة -حقوق الإنسانا تعریف أم

    )٦(فھي: " مجموعة الحقوق التي یتمتع بھا الإنسان بوصفھ إنسانا".
  ثانیا: تعریف الحق في الحصول على المعلومة: 

كقانون حق الحصول على المعلومات في  -لم تعرف غالبیة التشریعات الوطنیة
  والمقارنة الحق في الحصول على المعلومة. -العراقإقلیم كوردستان 

وقد عرفھ البعض بأنھ: " الحق في مصادر الأخبار والمعلومات والإحصاءات 
والاستفسار عنھ والاطلاع على كافة الوثائق الرسمیة غیر المحظورة وذلك دون عائق 

  )٧(یحول بینھ وبین حریة تدفق المعلومات".
الصحفي من مصادر الأخبار والمعلومات وعرفھ البعض بأنھ " تمكین  

والإحصاءات والاستفسار عنھا والإطلاع على كافة الوثائق الرسمیة غیر المحظورة، 
وذلك دون عائق یحول بینھ وبین حریة تدفق المعلومات أو یحول دون تكافؤ الفرص 

   )٨(بینھ وبین زملائھ في جمیع الصحف".
لمصدر الذي سیحصل منھ على كما عرف بأنھ: لطالب المعلومة تحدید ا

المعلومات ما دام الأخیر راغبا في بثھا إلیھ، ویشمل ذلك رؤیة المعلومات في سجلات 
  )٩(خاصة إذا كان من غیر الممكن الحصول على نسخة منھا".

                                                
 . ٢١٦، ص ٢مسمى بنور الأنوار، ج اللكنوي، كتاب حاشیة قمر الأقمار على شرح المنار ال )١(
 .١٤٨، ص ٦ابن نجیم، كتابھ البحر الرائق، ج  )٢(
القاضي أبو على الحسین بن محمد المروزي الشافعي، طریقھ الخلاف بین الشافعیة والحنفیة، مخطوط بدار الكتب  )٣(

 . ١٥٠فقھ شافعي، ص  ١٥٢٣المصریة برقم 
؛ د. محمد السید فارس، المدخل للدراسات ١٣الحق، مرجع سابق، ص  د. طارق عفیفي صادق: نظریة  - للمزید  ٤

  .٤القانونیة، الكتاب الثاني، نظریة الحق، جامعة القاھرة، بدون تاریخ، ص 
  .١٤د. طارق عفیفي صادق: نظریة الحق، المرجع السابق، ص   ٥
مترابطة، الدلیل العربي (حقوق الإنسان محمد نور فرحات، مقال بعنوان: القانون الدولي لحقوق الإنسان والحقوق ال ٦

  www.aohr.netوالتنمیة)، متاح بموقع المنظمة العربیة لحقوق الإنسان على الانترنت 
د. حمودي حمودة، حق الصحفي في الحصول على المعلومات ومدى تأثیره على حق الجماھیر في المعرفة والإعلان،  ٧

 ١٠م، ص ٢٠١٠دار النھضة العربیة،  ،١دراسة في كل من مصر ، فرنسا، انجلترا، ط
، دار المجد للطباعة، ١أشرف عبد الحمید، حریة الصحافة، دراسة تحلیلیة في التشریع المصري والقانون المقارن ، ط ٨

  . ٢٤٤، ص ٢٠٠٧
9 Valdivina, J. (2005). Regulatory agencies that oversee the right to access public information. In 
Comparative Media Law Journal, Number 5, January-June 2005. Published by Legal Research Institute & 
National Mexican University. P 137                            
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وقیل ھو: ھو حق الإنسان في أن توفر لھ الدولة شتى السبل الملائمة لتتدفق من 
لأفكار، لیختار من بینھا وفقا لإرادتھ  الحرة وعلیھا أن خلالھا المعلومات والآراء وا

تحمي نفاذه المیسر إلیھا بعیدا عن تدخلھا أو تدخل الغیر، الذي من شأنھ إعاقة أو الحد 
  )١(أو الانتقاص أو منع تمتعھ بھذه الحریة.

ویؤید الباحث التعریف الأخیر لكونھ یتناول ماھیة الحق في الحصول على 
  المعلومة.

  یا: ماھیة  المعلومة: ثان
رسالة تحمل معنى تتحدد قیمتھ المالیة  "المعلومة في الاختصاص بأنھا:  عرفت

  )٢(حسب كثافة نوعیة مضمونھا الإعلامي".
وعرفت المادة الأولى من قانون حق الحصول على المعلومات في إقلیم 

شفویة أو مكتوبة أو  المعلومة بأنھا: " بیانات -في البند ثامنا منھا -كوردستان  العراق
سجلات أو إحصائیات أو وثائق مكتوبة أو مصورة أو مسجلة أو مخزونة إلكترونیاً أو 

 )٣(بأیة طریقة أخرى".

الحق في الحصول على المعلومة في التشریعات  تنظیم ممارسة المبحث الأول:
  الوطنیة والمقارنة

عد من أحد حیث سبق أن أشرنا إلى أن الحق في الحصول على المعلومة ی
الحقوق الأساسیة للإنسان، لذا سوف ندرس في ھذا المبحث التنظیم القانوني لممارسة 
الحق في الحصول على المعلومة في التشریعات المقارنة، سواء في التشریعات الأنجلو 
سكسونیة أم في التشریعات العربیة؛ ثم ندرس بعد ذلك التنظیم القانوني لممارسة ھذا 

 عات الوطنیة لدولة العراق وإقلیم كردستان وذلك في المطلبین الآتیین:الحق في التشری
  المطلب الأول: تنظیم ممارسة الحق في الحصول على المعلومة في التشریعات المقارنة.
  المطلب الثاني: تنظیم ممارسة الحق في الحصول على المعلومة في التشریعات الوطنیة.

الحصول على المعلومة في التشریعات  الحق في المطلب الأول: تنظیم ممارسة
  المقارنة

ھناك أكثر من خمسین دولة في العالم وضعت قانونا لضمان حق الحصول 
 الدولیة لم تترك حق الحصول على المعلومات، دون على المعلومات. كما أن الشرعة

قانونیة  ضمانات المتحدة الامم ومتطلباتھ، إذ وضعت وتحدید لتفاصیلھ واضح تعریف
                                                

الدراسات وكریم خلیل، تأصیل الحق في المعرفة كسلاح للدفاع عن حریة الرأي والتعبیر. مجلة  - سیف الإسلام  أحمد ١
  . ٢٧)، ص٥٤- ٥٢،(١٩٩٩الإعلامیة، المركز الدیمقراطي العربي، برلین، 

مجلة البحوث القانونیة، كلیة حقوق بنى سویف السنة الثالثة عشر،  ،د. محمود عبد المعطى خیال: التامین على المعلومات ٢
 .١٣، صم١٩٩٠عدد ینایر

 عبر التبادل ذلك ویكون حیاتھم العامة، في الناس یتبادلھا التي فكاروالأ الحقائق" :بأنھا البریطانیة، الموسوعة وتعرفھا ٣
  المختلفة". الاتصال وسائل

 ھدف لتحقیق تمت معالجتھا التي البیانات" :بأنھا المعلومة والمعلومات لمصطلحات المكتبات الموسوعي كما عرف المعجم
 تجمیعھا أو تفسیرھا، أو تحلیلھا، بعد قیمة لھا التي أصبح البیانات أي ت،االقرار اتخاذ ضالأغر محدد، لاستعمال أو معین

انظر: عامر  ."شكل أي وفى رسمیة غیر أو رسمیة صورة في وتوزیعھا ونشرھا وتسجیلھا تداولھا ویمكن معنى لھ شكل في
  .٢٤، ص ٢٠١١قندیلجي، مصادر المعلومات الإعلامیة، عمان: دار المسیرة للنشر والطباعة والتوزیع، 
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المعلومات. ولمزید من التوضیح سنتناول  الى الوصول حق تشریعات في توفرھا بیج
في ھذا المطلب التنظیم القانوني لممارسة الحق في الحصول على المعلومة في كل من 
بعض التشریعات الانجلو سكسونیة، وبعض التشریعات العربیة، وذلك في إطار التقسیم 

  التالي:
الحق في الحصول على المعلومة في التشریعات الانجلو  الفرع الأول: تنظیم ممارسة

  سكسونیة.
 الفرع الثاني: تنظیم ممارسة الحق في الحصول على المعلومة في التشریعات العربیة.

الحق في الحصول على المعلومة في التشریعات الانجلو  الفرع الأول: تنظیم ممارسة
  سكسونیة

انیة والولایات المتحدة الأمریكیة من لما كانت كل من المملكة المتحدة البریط
دول النظام الانجلو سكسوني التي لا تعتمد على القانون المكتوب، وإنما تعتمد على 

التنظیم السوابق القضائیة والعرف الدستوري؛ فكان حریا بنا أن نتناول في ھذا الفرع 
  حو الآتي: القانوني لممارسة الحق في الحصول على المعلومة فیھما، وذلك على الن

  أولا: التشریع الانجلیزي: 
من استقراء تشریعات المملكة المتحدة البریطانیة، نجد أنھ توجد نظامین 

لذلك یخضع الحق  )١(قانونیین، ینطبق على كل واحد منھا على منطقة جغرافیة معینة؛
  في الحصول على المعلومات في المملكة المتحدة لقانونین: 

 Freedom of(٢٠٠٠المعلومات لعام : وھو قانون حریة الأول
Information Act 2000 م. ٢٠٠٥): والذي دخل ھذا القانون حیز النفاذ في ینایر

وھو یحل محل قواعد الممارسة الخاصة بالحصول على المعلومات المطبقة منذ عام 
. ویكفل ھذا القانون للأشخاص الحق في الوصول إلي المعلومات التي توجد لدي ١٩٩٤

ت العامة والحصول علیھا؛ لذا فقد ألزم ھذه الجھات والھیئات بتقدیم المعلومات، الھیئا
یوم عمل، باستثناء المعلومات التي یتطلب  ٢٠التي تطلب منھا، في مدة لا تزید عن 

فیھا تجھیز المعلومات مدة أطول. وقد نص القانون على وجود ما یسمى بمفوض 
لى تنفیذ القانون ، ولھ أن یتلقي الشكاوى، المعلومات ، وھو المسؤول عن الإشراف ع

وأن یتخذ القرارات الخاصة برفض إتاحة معلومات معینھ. ویمكن الطعن من القرارات 
 ."Information Tribunal" التي یتخذھا المفوض أمام ما یسمى بمحكمة المعلومات

التي ولھذه المحكمة أن تصدر قرارات بالتصریح بالكشف عن المستندات والسجلات 
   .قرر المفوض حجبھا . ویمكن الطعن من أحكام ھذه المحكمة أمام محكمة العدل العلیا

ویتضمن القانون الاستثناءات الخاصة بالمعلومات السریة التي لا یتاح 
للأشخاص الحصول علیھا. ویمكن تقسیمھا إلى ثلاث فئات ھي: سجلات المحاكم، 

فراد، المعلومات المتعلقة بخدمات الأمن التي المعلومات التي تتعلق بالحیاة الخاصة للأ
   تضمن قوانین أخرى عدم كشفھا.

                                                
 . .https//en.m.wikipedia.org/wiki/Directgovقانون المعلومات الانجلیزي ویكیبیدیا ، مقال بعنوانظر الموسوعة ان ١
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ویحدد القانون ثلاثة درجات من الاستئناف تكون الأولي داخل المؤسسة 
الحكومیة التي تحتفظ بالمعلومات، والثانیة لدى مفوض المعلومات، والثالثة محكمة 

م ، ھما ١٩٩٨قانون حمایة البیانات المعلومات الخاصة. وقد تم تأسیس ھیئتان بموجب 
مفوضیة ومحكمة حمایة البیانات وتتألف المحكمة من رئیس وعدد من النواب یعینھم 

  )١(وزیر العدل بالإضافة لآخرین یعینھم وزیر الدولة وتعمل الھیئتان بشكل مستقل.
 ٢٠٠٢أما القانون الثاني: وھو قانون حریة المعلومات الاسكتلندي لعام 

)the Scottish Act 2000 ٢٠٠٥) والذي بدأ سریانھ أیضا في بدایة عام :  
وقد أصدر البرلمان الاسكتلندي ھذا القانون لأن عددا كبیرا من الھیئات العامة 

؛ ٢٠٠٠قانون حریة المعلومات لعام لا ینطبق علیھا  -كالھیئات التعلیمیة -في اسكتلندا
   )٢(نون ثان للبرلمان الاسكتلندي.وبالتالي كان لازما صدور قا

وتجدر الإشارة إلى أن نطاق ھذین القانونین متطابقان بشكل فعال، إذ أنھما 
یخضعان لذات الھیئات العامة، إلا أنھ یلاحظ أن القانون الاسكتلندي ھو الأفضل 

  صیاغةً.
ي وبناء على ما تقدم فإن نطاق كلا القانونین لا یمتد لیشمل الھیئات العامة ف

أقالیم ما وراء البحار أو التي تعتمد على التاج البریطاني، فھذه الدول تشریعاتھا 
الخاصة. كما أن حق الحصول على المعلومات: ھو حق قانوني لأي شخص من أي 
جنسیة كان، سواء كان مقیما في المملكة المتحدة أم لم یكن، ولھ أن یحصل على 

  )٣(المعلومات، ولأي سبب كان.
یتضح أن من حق الصحفیین والمواطنین في إنجلترا الحصول على ومما سبق 

المعلومات والأخبار من مصادرھا المختلفة وتداولھا، إلا أن ھناك ثمة قیود وضعھا 
المشرع الانجلیزي على نشر كل ما یتعلق بالمعلومات الحساسة والمتعلق بالمجال 

خارجیة للبلاد بحیث یشكل الحكومي مثل وزارة الدفاع والأمن القومي والعلاقات ال
تسربھا خطراً على أمن وسلامة البلاد وذلك بموجب قانون الأسرار الرسمیة للأعوام 

النافذ حالیاً الذي تمت الموافقة على  ١٩٨٩، وأخیراً قانون ١٩٣٩، ١٩٢٠، ١٩١٩
، إذ ینص القسم الثاني منھ ١٩١١القانون الأخیر بعد نقد طویل للقسم الثاني من قانون 

أنھ تعد جریمة أن یقوم المرء بتعریض مصالح الدولة للخطر إذا: حاز أو نشر أو  على
  علق على أیة معلومات تكون مفیدة للأعداء.

                                                
 – الاداریة العلوم، مجلة الجھود الوطنیة في الجمھوریة الیمنیة لتحقیق حق الحصول على المعلوماتأحمد مھدي فضیل،  ١

 ٢٥ص ، ٢٠١٠، ١الیمن، ع 
2 the Scottish Act 2000, https//en.m.wikipedia.org.      

مرجع سابق،  میسروب، سیفان باكرادللمزید عن الحق في الحصول على المعلومة في القانون الانجلیزي وتطوره انظر:  ٣
  وما یلیھا ٢٩٩ص 

Alex Carroll, constitutional & Administrative law, freedom of Expression, chapter 20 – London, 1998; 
Catherine Elliott and Frances Quinn , law for AQA , freedom of expression England, 2001; Lynne Jones, 
freedom of information, Arequestors to be treated as suspects by the police, 2005. 
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وإذا ما دخل أو إقترب من مكان یحظر على العامة دخولھ مثل المنشآت 
  )١(العسكریة أو المملوكة للجیش.

  ثانیا: التشریع الأمریكي
مریكیة من أسبق الدول نحو إقرار حق المواطن في كانت الولایات المتحدة الأ

الوصول إلى المعلومات، وذلك بعد السوید؛ وإن كان التطبیق الفعلي لھذا الحق كان في 
  .١٩٦٦عام 

إھتماما واضحاً بحریة الصحافة  ١٧٨٧ولقد اھتم الدستور الأمریكي لسنة 
للكونجرس أن یصدر قانوناً والرأي إذ جاء في التعدیل الأول من الدستور أنھ "لا یجوز 

یحرم حریة الكلام أو الصحافة...". وھذا ما یؤكد ضمناً من أن التعدیل الدستوري الأول 
قد منح للصحفیین حق الحصول على المعلومة وتداولھا طالما لا یجوز إصدار قانون 

أن یقید حریة الرأي و التعبیر، إذا كان النص الدستوري بعمومھ وإطلاق عباراتھ یوھم 
الحریة التي یحمیھا حریة كاملة مطلقة، فإن الفقھاء قد أجمعوا على أن ھذه الحریة ھي 

  )٢(حریة مقیدة بالقیود الضروریة التي تملیھا طبیعة الحیاة الجماعیة المنظمة.
وقد سبق القول بأن التشریع الأمریكي من التشریعات التي جعلت الحق في 

وضرب مثلا على ذلك المسائل المتعلقة بالأمن الحصول على المعلومات حقاً مقیداً 
"شركة نیویورك  ١٩٧١القومي الأمریكي، كما في قضیة "أوراق البنتاغون" لسنة 

تایمز وواشنطن بوست ضد الولایات المتحدة"، والتي طالبت فیھا إدارة نیكسون أن تأمر 
والوثائق المحكمة بتوقف صحفي نیویورك تایمز والواشنطن بوست عن نشر التقاریر 

  )٣(السریة المتعلقة بسیاسة الولایات المتحدة في حرب فیتنام.

وبناء على ما تقدم فلقد كفل القانون الأمریكي لحریة المعلومات في البند 
) حق أي إنسان في طلب وتلقي المعلومات دون إبطاء من الجھات والھیئات ٣الفرعي (

روط القانونیة، ومنھا عدم حظر المختصة داخل الولایات المتحدة، بشرط توافر الش
  الحصول على المعلومة.

كما كفل القانون الأمریكي المشار إلیھ للفرد طالب المعلومات حق التقدم 
بشكوى عند رفض حصولھ على المعلومات المطلوبة أو عند التأخیر المبالغ فیھ في 

  تقدیم المعلومات المطلوبة إلیھ.

                                                
، دار النھضة العربیة، القاھرة، ١٩٩٦لسنة  ٩٦د. جابر جاد نصار، دراسة مقارنة في ظل القانون رقم لمزید انظر:  ١

  ؛ ٢٤١، ص ٢٠٠٤
Lynne Jones, freedom of information, folArequestors to be treated as suspects by the police, 2005, p 3. 

، ص ١٩٨٩مورتمر.ج أدلر، الدستور الأمریكي، أفكاره ومثلھ، ترجمة صادق إبراھیم عودة، مركز الكتب الأردني،   ٢
د.أحمد كمال أبو المجد، الرقابة على دستوریة القوانین في الولایات المتحدة الأمریكیة والإقلیم المصري، مكتبة  -١٧٥

، الجمعیة ١لاري الویتز، نظام الحكم في الولایات المتحدة، ترجمة جابر سعید، ط -٣٦٨، ص ١٩٦٠النھضة المصریة، 
  ،٢٣٩، ص١٩٩٦، القاھرة، المصریة لنشر المعرفة والثقافة العالمیة

للمزید عن موقف القانون الأمریكي انظر: سموللأ، حریة التعبیر في مجتمع مفتوح، ترجمة كمال عبد الرءوف، الجمعیة  ٣
د. سلیمان جازع الشمري، الصحافة والقانون  -٣٧٠ - ٣٦٩، ص ١٩٩٥المصریة لنشر المعرفة والثقافة العالمیة، القاھرة 

  .١٦١، ص ١٩٩٢لولایات المتحدة، الدار الدولیة للنشر والتوزیع، القاھرة، في العالم العربي وا
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الھیئة التي توجد لدیھا المعلومات. كما قرر  ویتم تقدیم الشكوى المشار إلیھا إلى
ھذا القانون أنھ یكون للمحاكم الفیدرالیة مراجعة القرارات الخاصة بحجب المعلومات ، 

  )١(دون اعتبار بالمؤسسة التي أصدرتھا ولھا أن تلغیھا.
  الحق في الحصول على المعلومة في التشریعات العربیة تنظیم ممارسةالفرع الثاني: 
ول في ھذا الفرع الأحكام القانونیة الخاصة بممارسة الحق في الحصول سنتنا

على المعلومة في بعض التشریعات العربیة وخاصة في جمھوریة مصر العربیة، 
  والمملكة الأردنیة الھاشمیة، وذلك على النحو التالي:

  الحق في الحصول على المعلومة في التشریع الأردني أولا: تنظیم ممارسة
أشرنا إلى حرص المشرع الدستوري الأردني على النص صراحة سبق أن 

على حق الحصول على المعلومة في الدستور الأردني؛ إذ تعتبر حریة تداول المعلومات 
والأخبار جزءا لا یتجزأ من حریة الصحافة والإعلام، وعلى المملكة أن تضمن حق 

وقد  )٢(د ومصالحھا العلیا.الحصول على المعلومات في الحدود التي لا تضر بأمن البلا
 ٤٧أصدر المشرع الأردني قانون ضمان حق الحصول على المعلومات الأردني رقم 

  )٣(كأول قانون عربي یضمن للمواطنین حق الحصول على المعلومات. ٢٠٠٧لسنة 
والممیز في ھذا القانون أنھ أنشأ ما یسمى " بمجلس المعلومات " والذي یجتمع 

ذلك. والذي یتولى بعض  الى الحاجة دعت كلما أو -الشھر في الاقل على واحدة مرة
  المھام والصلاحیات منھا: 

  القانون. حدود في طالبیھا الى المعلومات تزوید ضمان -
النظر في الشكاوى المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات والعمل على تسویتھا  -

  وفقا لتعلیمات یصدرھا لھذه الغایة.
طلب المعلومات وإصدار النشرات والقیام بالأنشطة المناسبة لشرح  اعتماد نماذج -

 وتعزیز ثقافة الحق في المعرفة وفي الحصول على المعلومات.
إقرار التقریر السنوي حول أعمال حق الحصول على المعلومات المقدم من مفوض  -

   )٤(المعلومات ورفعھ إلى رئیس الوزراء.
" مفوض المعلومات" وھو مدیر عام دائرة  وقد أنشأ القانون الأردني وظیفة

والذي یتولى إعداد نماذج طلب المعلومات  )٥(المكتبة الوطنیة بالإضافة لوظیفتھ.
بالتعاون مع الدائرة وتقدیمھا إلى المجلس. وكذا إعداد التعلیمات المتعلقة بقبول الشكاوى 

                                                
  ١٧٥مورتمر.ج أدلر، مرجع سابق، ص  ١

المعاییر الدولیة، رسالة ماجستیر،  مع الأردن في المعلومات على الحصول حق ضمان قانون توافق مدى، یحیى شقیر  ٢
  .٥ص ، ٢٠١٢جامعة الشرق الأوسط، 

طالب، حق الحصول على المعلومات كحق من حقوق الأنسان، مجلة كلیة الحقوق جامعة النھرین،  انظر: محمد جبار ٣
  .٢٦٣، ص ٢٠١٤

  ) من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات الأردني.٥ -٣انظر: المواد (  ٤
  المرجع نفسھ.  ٥
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جانب عدد من المھام وإجراءات تسویتھا وتقدیمھا الى ذات المجلس لإصدارھا ھذا إلى 
  )١(الأخرى.

وقد نظم ھذا القانون إجراءات الحصول على المعلومة على النحو الذي سیأتي 
بیانھ تفصیلا، كما وضح المعلومات التي یجب على المسؤول عن المعلومات أن یمتنع 
عن الكشف عنھا، وأبرزھا: الاسرار والوثائق المحمیة بموجب أي تشریع آخر، 

نفة على أنھا سریة ومحمیة والتي یتم الحصول علیھا باتفاق مع دولة والوثائق المص
  أخرى.

  الحق في الحصول على المعلومة في التشریع المصري ثانیا: تنظیم ممارسة
على الرغم من إقرار المشرع المصري للحق في الحصول على المعلومات في 

نظیم الصحافة النافذ من قانون ت ١٠، وكذلك في المادة ٢٠١٤) من دستور ٦٨المادة (
إلا أنھ لم یصدر قانون مستقل ینظم ھذا  -على النحو السالف بیانھ -١٩٩٦لسنة  ٩٦رقم 

الحق، وإجراءات الحصول على المعلومة والجزاء الذي یترتب على عدم تقدیم 
المعلومات المطلوبة للمواطنین، والجھات الملزمة قانونا بتقدیم ھذه المعلومات، وكذلك 

  معلومات المحظور الاطلاع علیھا. بیان بال
ولذلك فقد طرح على الرأي العام في مصر العدید من مشروعات القوانین، كان 
آخرھا مشروع المجلس الأعلى لتنظیم الإعلام، والمعنون بـ " مشروع حریة تداول 
المعلومات". وضمن ھذا المشروع الحق في الحصول على المعلومات لكل مواطن 

علامي وغیرھم من طالبي المعلومات، كونھ حق أصیل یكفلھ وباحث وصحفي وإ
  القانون.والممیز في ھذا المشروع أنھ:

وھو المعني بالنظر في الطلبات  )٢(أنشأ ما یسمى بالمجلس الأعلى للمعلومات، - ١
المقدمة للحصول على المعلومة، وكذلك في تطبیق العقوبات التي تطبق على المسؤول 

المعلومة وتبدأ العقوبات من غرامات مالیة إلى الحبس وفقًا لأھمیة أو الجھة التي حجبت 
   )٣(المعلومة التي تم حجبھا.

) من ھذا المشروع النص علي: " ینشأ مجلس أعلى ١٩كما تضمنت المادة (
للمعلومات یتمتع بالشخصیة الاعتباریة المستقلة، ویكون مقره مدینة القاھرة ویجوز أن 

  )٤(ات ".تكون لھ أفرع بالمحافظ
ویكون تشكیل ھذا المجلس من رئیس وعدد من الأعضاء یمثلون وزارات 
التخطیط والاتصالات وتكنولوجیا المعلومات والجھاز المركزي للتعبئة العامة 

  )٥(والإحصاء، وثلاثة من الخبراء والمتخصصین، وممثلي الھیئات غیر الحكومیة.

                                                
  المرجع نفسھ.  ١
اسم "  ٢٠١٢المعد من قبل وزارة العدل المصریة عام  والجدیر بالذكر أن ھذا المجلس كان یسمى في مشروع القانون  ٢

  ) من المشروع المشار إلیھ. متاح على الرابط التالي: ٢/٢المجلس القومى للمعلومات". انظر: المادة (
http://consultation.jp.gov.eg/home/consult3 

  انظر: الباب السادس من ھذا المشروع .  ٣
  .٢٠١٢لقانون المعد من قبل وزارة العدل المصریة عام ) من مشروع ا٨تقابل المادة (  ٤
  ) من المشروع المشار إلیھ.٢٠انظر: المادة (  ٥
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عضو المجلس، وھو اتجاه محمود؛  حدد ھذا المشروع الشروط الواجب توافرھا في - ٢
بھذا الصدد یدعو المشرع العراقي أن یحذو حذوه، وتتمثل أبرز ھذه الشروط في: أن 
یكون عضو المجلس، متمتعا بحقوقھ المدنیة والسیاسیة، وألا یكون قد حكم علیھ بعقوبة 

حكم علیھ  جنایة أو في جریمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم یكن قد رد إلیھ اعتباره أو
بعقوبة تأدیبیة خلال الثلاث سنوات السابقة على تعیینھ، وأن یكون قد أدى الخدمة 

  )١(العسكریة أو أعفى من أدائھا.
جعل المشروع تكلفة الحصول على المعلومات مجانیة، في حال ما إذا كانت  - ٣

على سبیل  إحصاءات أو بیانات، أما في حال التقاریر أو الملفات ذات الصفة الاقتصادیة
المثال، فالتكلفة تحددھا الجھة المختصة. كما أنھ أعفى المعاقین من أیة رسوم لطلبات 
الحصول على المعلومات والبیانات، وإلزام الجھات بالاستجابة لطلب المكفوفین بطریقة 

  برایل، وكذلك حمایة المبلغین عن قضایا الفساد.
لسابقة علیھ فضلًا عن ضبط صیاغتھ عالج ھذا المشروع عیوب مشاریع القوانین ا - ٤

القانونیة، ولاسیما أن التشریعات عادة لغتھا ما تكون صعبة وغیر مفھومة للمواطن 
العادي حتى لا تصبح ھناك فرصة التفسیر والتأویل الخاطئ لبنوده، وھذا على حد 

  )٢(وصف بعض واضعیھ.
معلومات وعلى كل فقد اتفقت كل مسودات اقتراحات قانون حریة تداول ال

المصري على استثناء المعلومات المتعلقة بالسیاسات العلیا للدولة أو بشؤون الدفاع أو 
بالشئون العسكریة أو الأمن القومى أو العلاقات الدولیة إذا كان من شأن ذلك الإضرار 
بأمن البلاد أو بمركزھا الحربى أو السیاسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادي، وبشرط 

اللازم لاعتبارھا كذلك من السلطة المختصة. وكذلك  المعلومات التي صدور القرار 
  )٣(تمس حرمة الحیاة الخاصة للأفراد.

الحق في الحصول على المعلومة في التشریعات  المطلب الثاني: تنظیم ممارسة
  الوطنیة

طالما اعترف المشرع العراقي بحقوق الإنسان الأساسیة، لذا ندرس في ھذا 
القانوني للحق في الحصول على المعلومة في التشریعات العراقیة  المطلب التنظیم

الاتحادیة والتي تسري على كافة أنحاء دولة العراق، وكذلك التشریعات النافذة في 
  الأقالیم وخاصة إقلیم كردستان العراق، بتقسم ھذا المطلب إلى الفروع الآتیة:

  معلومة في التشریعات الاتحادیة.الفرع الأول: تنظیم ممارسة الحق في الحصول على ال

                                                
  ) من المشروع المشار إلیھ.٢٢انظر: المادة (  ١
  انظر: الرابط الالكتروني الآتي:   ٢

- http://www.wataninet.com/2017/10 تداو/- حریة- قانون- مشروع- للإعلام- /الأعلى  
- http://www.vetogate.com/mobile/2926406. 
- http://www.masrawy.com/news/news_egypt/details 

) من مشروع المجلس الأعلى لتنظیم الإعلام، والمعنون بـ " مشروع حریة تداول المعلومات"؛ والمادة ١٦انظر: المادة (  ٣
. ولمزید انظر: د. دویب صابر، المرجع ٢٠١٢) من مشروع القانون المعد من قبل ورزارة العدل المصریة عام ٢٨(

  .٢٠٠ -١٨٩السابق، ص 
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  الفرع الثاني: تنظیم ممارسة الحق في الحصول على المعلومة في تشریعات الأقالیم. 
  الفرع الأول: تنظیم ممارسة الحق في الحصول على المعلومة في التشریعات الاتحادیة

مة تناولنا سابقا التنظیم القانوني لحق المواطن العراقي في الحصول على المعلو
في التشریعات الاتحادیة، عند دراستنا للأساس القانوني لھذا الحق في العراق نظراً 
غیاب النص الدستوري الذي یكفل للمواطنین الحق في الحصول على المعلومات، وبھذا 

  الصدد یمكن تأشیر الملاحظات الآتیة: 
غیاب النص الدستوري لا یعني رفض المشرع  إنالملاحظة الأولي: 

) من الدستور العراقي، والتي تؤكد على عدم ٢رى العراقي لھذا الحق، فالمادة (الدستو
مع الحقوق والحریات الاساسیة أو  جواز سن قانون یتعارض مع مبادئ الدیمقراطیة،

) من ذات الدستور، التزام الدولة بدعم ٤٥وتبرز المادة ( )١(الواردة في ھذا الدستور.
دني العراقي، وتمكینھ من آلیات المساھمة إلى جانب وتعزیز دور مؤسسات المجتمع الم

ولا شك أن  )٢(الفاعلین الرسمیین في إعداد السیاسات العمومیة وتفعیلھا وتقییمھا،
  الحصول على المعلومات یعد من أھم ھذه الآلیات.

أن ھناك العدید من النصوص التي وردت في القوانین الملاحظة الثانیة: 
لى الحق في الحصول على المعلومات، وحریتھ في التعبیر، ومن العادیة، والتي تؤكد ع

، التي تضمنت ٢٠١١لسنة  ٢١/أولا) من قانون حقوق الصحفیین رقم  ٤ذلك: المادة (
أن للصحفي حق الحصول على المعلومات والأنباء والبیانات والإحصائیات غیر 

نون؛ وكذلك البند المحظورة من مصادرھا المختلفة ولھ الحق في نشرھا بحدود القا
، والتي ألزمت ١٩٩٠لسنة  ٦) من قانون دیوان الرقابة المالیة رقم ٣(ثالثا) من المادة (

) من أمر سلطة ٧) من القسم (٣الدیوان بنشر النتائج النھائیة لنتائج عملھ، والفقرة (
المتعلق بمفوضیة النزاھة العامة، والتي  ٢٠٠٤ ٢٨/١) الصادر في ٥٥الائتلاف رقم (

ضمنت الآتي: " تتیح المفوضیة للجمھور إمكانیة الاطلاع على المعلومات وفحصھا ت
ونسخھا ھي والاستمارات المقدمة لھا عملا باللوائح التنظیمیة الصادرة بموجب القانون 

  النظامي والتي تقتضي من المسؤولین الكشف عن مصالحھم المالیة".
في الحصول على المعلومات ولعل أبرز مثال لإیمان المشرع العراقي بالحق 

ما یثار حالیاً على الساحة القانونیة وفي الرأي العام العراقي حول مشروع قانون تنظیم 
والذي نھیب بالمشرع العراقي  )٣(الحق في الحصول على المعلومات في العراق.

السرعة في إصدار ھذا القانون، وتجنب الانتقادات والمسالب التي أثارھا المفكرین 
  )٤(اب الرأي.وأصح

                                                
 .٢٦٣محمد جبار طالب ، مرجع سابق ، ص  ١
حسن طارق، الربیع العربي والدستورانیة قراءة في تجارب: المغرب، تونس ومصر، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة  ٢

  .٣٦.٣٥، ص٢٠١٤، ١٠٥والتنمیة، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعیة، عدد 
- سالم روضان الموسوي، حق الحصول على المعلومة حق من حقوق الإنسان، مقال منشور في موقع الحوار المتمدن ٣

  .١٠/١٠/٢٠١٧، تم الاطلاع علیھ في /http://www.ahewar.org، متاح على الرابط التالي: ٢٨٩٧العدد: 
  نتقادات انظر رابط المرصد العراقي لحریة التعبیر عن الرأي:للمزید عن ھذه الا ٤

http://www.marsad.ccslr.org/ArticleShow.aspx?ID=32 
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على  ٢٠٠٦كما أكد النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي الصادر في عام 
) على ما یلي: " ٢٩مبدأ العلانیة وحق الحصول على المعلومة في نص في المادة (

أولاً: تكون جلسات المجلس علنیة إلا إذا تطلبت الضرورة غیر ذلك بطلب من رئیس 
عضواً  ٣٥ئاسة أو رئیس مجلس الوزراء أو بطلب من الجلسة أو باقتراح من مجلس الر

من أعضائھ وبموافقة المجلس بأغلبیة الحاضرین. وفي ھذه الحالة لا یحضر أحد الجلسة 
حتى من موظفي المجلس ویقوم النائبان ومن یُنَسب من قبل ھیأة الرئاسة بتنظیم 

رئاسة المجلس  المحضر. ثانیاً: تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي تراھا ھیأة
  مناسبة". 

  الحق في الحصول على المعلومة في تشریعات الأقالیم تنظیم ممارسة الفرع الثاني:
قانون حق الحصول على المعلومات في إقلیم كردستان العراق، ھو القانون 
الأول في جمھوریة العراق الذي ینظم الحق في الحصول على المعلومة وتداولھا بشكل 

ل، وقد وضح المشرع الكردستاني الأھداف المبتغاة من ھذا القانون مفصل وشبھ متكام
ومنھا تمكین مواطني الإقلیم من ممارسة حقھم في الحصول على المعلومات لدى 

ودعم مبادئ الشفافیة والمشاركة  .المؤسسات العامة والخاصة وفقاً لأحكام ھذا القانون
  )١(اخ أفضل لحریة التعبیر والنشر.الفعالة لترسیخ العملیة الدیمقراطیة، وتأمین من

الإنسان مھام  لحقوق المستقلة ولعل أكثر ما یمیز ھذا القانون أنھ جعل للھیئة
 تنفیذه، والتي تتمثل في الآتي: وصلاحیات في سبیل تطبیق ھذا القانون ومراقبة

ه، تنفیذ تعترض التي والمعوقات المخالفات تنفیذ القانون محل الدراسة ورصد متابعة - ١
  اللازمة. ولھا بالتالي إصدار التوصیات

  أحكام القانون محل الدراسة. بتنفیذ المختصین الموظفین لتدریب عمل برنامج وضع - ٢
تنفیذ القانون المشار إلیھ،  تعترض التي والمعوقات الشكاوى بشأن المخالفات استلام - ٣

  .اللازمة الإجراءات واتخاذ ممكن وقت بأسرع منھا والتحقق
علام المؤسسات لتصحیح الحالات التي تظھر فیھا أدلة إدانة المخالفین لأحكام ھذا إ - ٤

  .القانون
توجیھ المواطنین بالطرق التي تمكنھم من التمتع بالحقوق الواردة في ھذا القانون  - ٥

  .وإصدار المنشورات المتعلقة بھذا الخصوص
ل علیھا وفق ھذا التدخل للحصول على المعلومات في حالة عدم تمكن الحصو - ٦

القانون بعد لجوأه إلى الھیئة، ولھا في سبیل ذلك: أن ترفع الدعاوى إلى المحاكم على 
  .الجھات والأفراد التي تنتھك ھذا القانون

  على الھیئة تقدیم تقاریر نصف سنویة إلى البرلمان حول عملھا ونشرھا للرأي العام. - ٧
 طلب علومات، عن طریق تقدیمكما حدد ھذا القانون كیفیة الحصول على الم

أو  مختص موظف تحدید خاصة أو عامة مؤسسة كل للحصول علیھا. كما أوجب على
لھذه الطلبات  نموذج طلبات الحصول على المعلومات. كما یكون لھا إعداد لاستلام أكثر

                                                
  ) من قانون حق الحصول على المعلومات في إقلیم كردستان العراق.٢انظر: المادة ( ١
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یتضمن تفاصیل واضحة عن محتوى المعلومات المطلوبة واسم مقدم الطلب ووسیلة 
ى أن لا یكون عبئاً على مقدمیھا، ووضع النموذج على موقعھا الاتصال بھ عل

  )١(الإلكتروني.
 عشرة مدة المقدم لھا خلال الطلب على المؤسسات أن تجیب كما أوجب على

 عن كما جعل لھا ولھا أن تزود طالب المعلومة بھا مباشرة )٢(تاریخ استلامھ. من أیام
 جاھزة المعلومات كانت ھذه شفویاً، إذا أو ونيالإلكتر البرید أو المكالمة التلفونیة طریق

   )٣(عنھا. للبحث جھد إلى تحتاج ولا
 الموظف فعلى -جزئي أم كلي بشكل -الطلب المقدم إلیھا رفض تم أما إذا

 یخرج لا أن على الرفض سبب -إلیھ یسلمھ رد في -یبین لمقدم الطلب أن المختص
المعنیة، أو تكون ھذه  المؤسسة حوزةب لیست المطلوبة عن أن تكون المعلومات السبب

  نشر ھذه المعلومات. قانوناً أو أنھ سبق المحددة الاستثناءات ضمن المعلومات
عشرة من ھذا القانون أنھ یحق لطالب المعلومات  السابعة كذلك قررت المادة

التظلم من قرارات رفض طلبھ على النحو الذي سیأتي بیانھ تفصیلا عند دراستنا 
  الحصول على المعلومة في تشریعات الأقالیم. لإجراءات 

ویتضح مما تقدم أن كل من المشرع الاتحادي في الحكومة العراقیة وبرلمان 
إقلیم كردستان قد اعترفا بالحق في الحصول على المعلومات باعتباره أحد الحقوق 

في  الضروریة للتمتع بعدد كبیر من الحقوق والحریات من جھة أولى، وأساس المشاركة
الحیاة العامة وترسیخ الشفافیة ومحاربة الفساد الإداري والمالي والسیاسي من جھة 

  )٤(ثانیة، إعمالا للاتفاقیات الدولیة ذات العلاقة.
  إجراءات الحصول على المعلومة في التشریعات الوطنیة والمقارنة المبحث الثاني:

ومات التي یحق لكل شخص طبیعي أو معنوي الاطلاع والحصول على المعل
تحتفظ بھا المؤسسات والحصول على نسخ من الوثائق التي یطلبھا. وقد أوجب القانون 
في العدید من الدول على كل مؤسسة عامة أو خاصة تحدید موظف مختص أو أكثر 
لاستلام طلبات الحصول على المعلومات. وحیث تستلزم دراسة إجراءات الحصول على 

ة والمقارنة بیان قواعد تقدیم الطلب، والمھل الزمنیة المعلومة في التشریعات الوطنی
لذا سنتناول إجراءات الحصول  للإجابة على طلبات الحصول على المعلومات ...الخ،

 على المعلومة في التشریعات العراقیة، والتشریعات المقارنة في المطلبین الآتیین:
  المقارنة. المطلب الأول: إجراءات الحصول على المعلومة في التشریعات

  المطلب الثاني: إجراءات الحصول على المعلومة في التشریعات الوطنیة.
                                                

  معلومات المشار إلیھقانون حق الحصول على ال) من ٧انظر: البندین (أولا، وثانیا) من المادة (  ١
 المرجع نفسھ. ٢
  المرجع نفسھ. ٣
لمزید عن أھمیة الحق في الحصول على المعلومات انظر: محمد باھي أبو یونس، التنظیم القانوني لحریة الحصول على  ٤

مني، مركز الوصول للمعلومات وحكم القطاع الأ - ١١، ص ٢٠٠٢الوثائق الإداریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة ،
د. أحمد مفید، الحق في الوصول للمعلومة والمشاركة في  -٤ص  ٢٠١٠جنیف للرقابة الدیمقراطیة على القوات المسلحة ،

  .٨الحیاة العامة، مرجع سابق، ص 
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  المطلب الأول: إجراءات الحصول على المعلومة في التشریعات المقارنة
سنتناول في ھذا المطلب إجراءات الحصول على المعلومة في كل من الولایات 

النظام الانجلوسكسوني، وكذلك المتحدة الأمریكیة، وبریطانیا، وكلاھما ینتمي إلى 
إجراءات الحصول على المعلومة في كل من مصر والأردن وكلاھما ینتمي إلى النظام 

  اللاتیني وإلى التشریعات العربیة؛ وذلك في إطار التقسیم التالي:
  الانجلوسكسونیة. لحصول على المعلومة في التشریعاتالفرع الأول: إجراءات ا
  الحصول على المعلومة في التشریعات العربیة. الفرع الثاني: إجراءات 

  الفرع الأول: إجراءات الحصول على المعلومة في التشریعات الانجلو سكسونیة
نتناول في ھذا الفرع إجراءات الحصول على المعلومة في كل من القانون 

  الانجلیزي، والقوانین الأمریكیة، وذلك على النحو التالي:
  ى المعلومة في التشریع الانجلیزي: أولا: إجراءات الحصول عل

رغم تعدد القوانین المنظمة للحق في الحصول على المعلومات في المملكة 
المتحدة البریطانیة على النحو السابق الإشارة إلیھ، إلا أن نطاق ھذه القوانین متطابق 

  )١(بشكل فعال.
ة طالب یتطلب أن یتم إجاب ٢٠٠٠وعلى كل فإن قانون حریة المعلومات لعام 

یوم عمل، باستثناء المعلومات التي تتطلب مدة أطول  ٢٠المعلومة إلى طلبھ خلال 
  لتجھیزھا، مع الالتزام في الحالة الأخیرة بتحدید موعد تقدیم المعلومة.

والملاحظ أن تكلفة الحصول على المعلومات في التشریع الانجلیزي كبیرة، إذ 
لمعلومات الموجودة لدي الھیئات والأجھزة جنیة استرلیني بالنسبة ل ٦٠٠أنھا تبلغ 

جنیة استرلیني بالنسبة للمعلومات الموجودة لدي الھیئات المحلیة،  ٤٥٠المركزیة، و
  )٢(باستثناء تكلفة التصویر والبرید.

والممیز في ھذا التشریع الانجلیزي المشار إلیھ أنھ خصص شخص وھو 
فیذ القانون ولھ تلقي الشكاوى مفوض المعلومات یكون مسؤولا عن الإشراف على تن

  المتعلقة بھ، وأن یتخذ القرارات الخاصة برفض إتاحة معلومات معینة. 
ویكون للأفراد الطعن من قراراتھ أمام ما یسمى بمحكمة المعلومات ، التي لھا 

  إلغاء قراراتھ والتصریح بالاطلاع على المعلومات والحصول علیھا.
  علومة في التشریع الأمریكي:ثانیا: إجراءات الحصول على الم

وفقا لقانون حریة تداول المعلومات الأمریكي یكون لكل شخص الحق في طلب 
وتلقي المعلومات دون إبطاء من الجھات والھیئات المختصة داخل الولایات المتحدة ، 

                                                
  إذ یخضع الحق في الحصول على المعلومات فیھا لقانونین:  ١

ھذا القانون ومضمونھ والھیئات الخاضعة لھ، والاستثناءات التي  ، وقد بیننا نطاق٢٠٠٠الأول: قانون حریة المعلومات لعام 
  ترد على الحق في الحصول على المعلومات. 

، وقد صدر ھذا القانون لأن ھناك عددا كبیرا من الھیئات ٢٠٠٢والثاني: وھو قانون حریة المعلومات الاسكتلندي لعام 
المشار إلیھ؛ وبالتالي كان لازما  ٢٠٠٠لیھا قانون حریة المعلومات لعام لا ینطبق ع - كالھیئات التعلیمیة - العامة في اسكتلندا

 صدور قانون ثان للبرلمان الاسكتلندي.
  https//en.m.wikipedia.org/wiki/Directgovقانون المعلومات الانجلیزي ویكیبیدیا ، مقال بعنوانانظر الموسوعة  ٢
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ومنھا عدم حظر الحصول على المعلومة، كأن تكون  )١(بشرط توافر الشروط القانونیة،
  المطلوبة ذات صلة بالأمن القومي الأمریكي. المعلومات

ویتم الحصول على المعلومة بناء على طلب یقدم للھیئة التي توجد لدیھا 
المعلومات، ویلزم أن یتوافر في ھذا الطلب صفات السجل المطلوب وأن یكون مستوفیا 

  نیة.لشروط الزمان والمكان وأن یتم دفع الرسوم المطلوبة واتباع الاجراءات القانو
والجدیر بالذكر أن القانون الأمریكي لحریة المعلومات یمنح الحق في الحصول 

  على المعلومة لأي شخص أیا كانت جنسیتھ. 
أما عن الھیئات التي تخضع لھذا القانون المؤسسات والھیئات الفیدرالیة 
كالمؤسسات العسكریة والتنفیذیة وغیرھا من الھیئات الحكومیة، ویخرج عن ذلك 

ونجرس الأمریكي وأجھزة البیت الأبیض والمحاكم، والمعلومات الشخصیة الك
  والسجلات التنفیذیة للقوانین والبیانات المتعلقة بالمؤسسات المالیة.

وقد سبق أن أشرنا إلى أن القانون الأمریكي محل الدراسة قد كفل للفرد طالب 
لمطلوبة أو عند المعلومات حق التقدم بشكوى عند رفض حصولھ على المعلومات ا

التأخیر المبالغ فیھ في تقدیم المعلومات المطلوبة إلیھ. ویتم تقدیم الشكوى المشار إلیھا 
إلى الھیئة التي توجد لدیھا المعلومات. كما قرر ھذا القانون أنھ یكون للمحاكم الفیدرالیة 

رتھا مراجعة القرارات الخاصة بحجب المعلومات ، دون الاعتبار بالمؤسسة التي أصد
  ولھا أن تلغیھا.

  الفرع الثاني: إجراءات الحصول على المعلومة في التشریعات العربیة 
المعلومات أداة أساسیة في مكافحة الفساد وكشف أخطاء الحكومات، وبھا 
یستطیع الصحفیون وغیرھم، من تسلیط الضوء على السلبیات والأخطاء المرتكبة من 

فقد لذلك  )٣(ات حقوق الإنسان والفساد.... الخ،وكشف انتھاك )٢(قبل السلطة العامة،
حرصت الدول المتقدمة والنامیة على تنظیم ھذا الحق، كما حرصت البلاد العربیة أیضا 
على ھذا التنظیم ، وحددت لھ إجراءات خاصة، لذا نتناول في ھذا الفرع إجراءات 

  الي:الحصول على المعلومة في كل من مصر والأردن، وذلك على النحو الت
  أولا: إجراءات الحصول على المعلومة في التشریعات المصریة:

على الرغم من إقرار المشرع المصري للحق في الحصول على المعلومات في 
من قانون تنظیم  ١٠، وكذلك في المادة ٢٠١٤) من الدستور الحالي لعام ٦٨المادة (

ر قانون منظم لھذا الحق، إلا أنھ إلى الان لم یصد ١٩٩٦لسنة  ٩٦الصحافة النافذ رقم 
وإجراءات الحصول على المعلومة والجزاء الذي یترتب على عدم تقدیم المعلومات 

                                                
  .لحریة المعلومات ) من القانون الأمریكي٣البند الفرعي (انظر:   ١

2  Daruwala, M. & Nayak, V. (2009). Our Rights Our Information. Empowering people to demand rights through 
knowledge, Commonwealth Human Rights Initiative. p 10 
3 Novel, A. S. (2006). Press Freedom and Poverty. An analysis of the correlations between the freedom of the press and 
various aspects of human security, poverty and governance, UNESCO-CPHS Research Project released in July 2006 
by UNESCO and the Center for Peace and Human Security, Sciences Po, Paris. p10. 
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المطلوبة للمواطنین، والجھات الملزمة قانونا بتقدیم ھذه المعلومات، وكذلك بیان 
  بالمعلومات المحظور الاطلاع علیھا. 

یم الإعلام وقد تضمن الباب الرابع من مشروع المجلس الأعلى لتنظ
بالإجراءات المطلوبة للتقدم للحصول على المعلومات فیما عدا المتعلقة بالأمور 
العسكریة والاستخباراتیة، ما دون ذلك من حق أي مواطن الحصول على كافة 

  المعلومات.
وعلى كل یلعب مفوضو (مسئولو) المعلومات بالجھات المختلفة دوراً ھاماً في 

كلیفھم بمھمة تلقى طلبات الاطلاع أو الحصول على الوثائق الحصول على المعلومة، لت
الرسمیة واتخاذ ما یلزم فى شأنھا وفقا لأحكام القانون. ویخضع ھؤلاء الأشخاص 
للإشراف الفني والإداري من قبل المجلس، ویعاونھم فى أداء أعمالھم عدد كاف من 

وض للمعلومات أو معاونیھ وبالتالي فإن كل مف .الموظفین المدربین الملحقین بمكاتبھم
یخل بأحكام ھذا القانون أو بالالتزامات التى یفرضھا یخضع للمساءلة التأدیبیة، 

  )١(باعتبارھا مخالفة جسیمة بواجبات الوظیفة.
على  ٢٠١٢مشروع القانون المعد من قبل وزارة العدل المصریة عام وقد أكد 

فیما یخص أحكام ھذا القانون  تدریب الموظفین الخاضعین لأحكامھ وتوعیتھمضرورة 
ووسائل تفعیلھ، وكذلك توعیة المواطنین بحقوقھم وإجراءات الحصول على 

  )٢(.المعلومات
وفي كل الأحوال یجب أن یقدم طلب الحصول على المعلومات كتابة إلى 
مفوض المعلومات بالجھة، على النموذج الذى یصدر بتحدیده قرار من المجلس، ویعطى 

یصالا بتلقى طلبھ، یوضح فیھ اسمھ وموضوعھ وساعتھ وتاریخھ، وإذا مقدم الطلب إ
كان تلقى الطلب قد تم عن بُعد، فیتعین إرسال إخطار لمقدم الطلب بتمام تلقى طلبھ أما 
بذات وسیلة تلقى الطلب أو بالوسیلة التى یحددھا فى طلبھ خلال مدة لا تتجاوز خمسة 

  أیام عمل من تاریخ وصول الطلب.
على مفوض المعلومات بكل جھة تقدیم المساعدة اللازمة التى تعین ویكون 

مقدم الطلب على تحدید مكان المعلومة التى یطلبھا فى الأحوال التى یحتاج فیھا مقدم 
  )٣(الطلب لمثل ھذه المساعدة لاعتبارات تقدم السن أو الأمیة أو الإعاقة.

مات لأسباب ترجع إلى أما فى الأحوال التى یتعذر فیھا الحصول على المعلو
عدم وجود الوثیقة فى حوزة الجھة الذى یختص بھا مفوض المعلومات، مع وجودھا فى 
جھة أخرى، وجب على المفوض أن یحیل الطلب إلى مفوض المعلومات المختص مع 
إخطار مقدم الطلب بذلك مع ذكر إسم المفوض المختص ووسائل الاتصال بھ، وإعطائھ 

خلال خمسة أیام عمل من تاریخ وصول الطلب. أما فى حالة عدم ما یفید ھذه الإحالة 

                                                
  .٢٠١٢من مشروع القانون المعد من قبل ورزارة العدل المصریة عام  )١٩ -١٦انظر: المواد (  ١
  .٢٠١٢مشروع القانون المعد من قبل وزارة العدل المصریة عام ) من ١٧انظر: المادة (  ٢
  .٢٠١٢مشروع القانون المعد من قبل وزارة العدل المصریة عام ) من ٢١انظر: المادة (  ٣
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إمكانیة تحدید الجھة التى فى حوزتھا المعلومة على مفوض المعلومات أن یرفع الأمر 
  )١ (إلى المجلس ویخطر مقدم الطلب بذلك خلال تلك المدة.

وفي كل الأحوال یكون على مفوض المعلومات المختص اتخاذ قرار فى شأن 
المقدم إلیھ خلال مدة أقصاھا خمسة عشر یوماً من تاریخ تلقى الطلب. فإذا تعذر الطلب 

علیھ إجابة الطالب إلى طلبھ خلال ھذه المدة إما لتعلق الطلب بعدد ضخم من الوثائق، أو 
كان الطلب یستدعى إجراء بحث فى عدد ضخم منھا، أو فى الأحوال التى یستلزم فیھا 

ب على مفوض المعلومات إخطار الطالب بتعذر إجابتھ استطلاع رأى جھات أخرى، وج
لطلبھ خلال المدة المشار إلیھا، على أن یستجیب لطلبھ خلال مدة مماثلة على أقصى 

   )٢(تقدیر مع إخطار الطالب بذلك.
نتھى مفوض المعلومات إلى رفض الطلب المقدم إلیھ، فیتعین علیھ أن إفإذا 

الطلب أو بالوسیلة التى یحددھا الطالب متضمناً  یخطر الطالب بذلك، بذات وسیلة تلقى
ویجوز أن یكون رفض طلب الاطلاع على المعلومة سواء الصریح  .أسباب رفض طلبھ

 .منھ أو الضمنى أن یكون رفضا كلیا على الطلب أو فى جزء منھ
ویعتبر مضى المدة الأصلیة، والتكمیلیة، دون رد بمثابة رفض للطلب. فیجوز 

من قرار المفوض أمام المجلس وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددھا  للطالب التظلم
اللائحة التنفیذیة، ویكون قرار المجلس فى ھذا الخصوص نھائیاً وملزماً للمفوض، كما 

  )٣(یجوز للطالب إقامة دعوى بإلغاء القرار الصادر خلال ستین یوما.
  ردنیة:ثانیا: إجراءات الحصول على المعلومة في التشریعات الأ

یتوجب على طالب المعلومة وفقاً للمادة التاسعة، أن یقدم طلباً مكتوباً بحسب 
الأنموذج المعد مسبقاً لھذه الغایة، واضعاً اسمھ ومكان إقامتھ وعملھ، محدداً موضوع 

  )٤(المعلومات التي یرغب في الحصول علیھا بدقة ووضوح.
ت طابع تمییز دیني أو ویجب مراعاة أن لا تكون المعلومات المطلوبة ذا

وفي ذلك تكریس لمبدأ المساواة  )٥(عنصري أو عرقي أو تمییز بسبب اللون أو الجنس.
المنصوص علیھ في المادة السادسة من الدستور الأردني. وعلى طالب المعلومة أن یقوم 

والمترتبة على تصویر المعلومات المطلوبة إن  ١/ ١١بدفع الرسوم المقررة وفقاً للمادة 
  كانت محفوظة بصورة تمكن من نسخھا أو تصویرھا . 

                                                
  .٢٠١٢روع القانون المعد من قبل وزارة العدل المصریة عام مش) من ٢٣، ٢٢انظر: المادتین (  ١
 .٢٠١٢مشروع القانون المعد من قبل وزارة العدل المصریة عام ) من ٢٤انظر: المادة (  ٢
؛ د. ثروت عبد العال أحمد، ٢٠١٢مشروع القانون المعد من قبل وزارة العدل المصریة عام ) من ٢٧ - ٢٥انظر: المواد (  ٣

  وما بعدھا.  ١١٨، بدون ناشر، ص ٢٠١٢ي، قانون القضاء الإداري، د. فؤاد موس
  .١٨٨ - ١٦٦للمزید انظر: د. دویب صابر، المرجع السابق، ص 

یحیى شقیر، مدى توافق قانون ضمان حق الحصول على المعلومات في الأردن مع المعاییر الدولیة ، كلیة لمزید انظر:  ٤
  .٢٠١٢جامعة الشرق الأوسط،  - الحقوق

 طلب یجوز قانون ضمان حق الحصول على المعلومات الأردني، والتي تنص على أن: " لا) من ١٠المادة (انظر:  ٥
  اللون". الجنس أو بسبب التمییز أو العرقي أو العنصري أو الدیني التمییز طابع تحمل التي المعلومات
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ول المعلومات (رئیس الوزراء او ؤوقد أوجب المشرع الأردني على مس
تسھیل الحصول على المعلومات، وضمان  )١(الوزیر أو الرئیس أو المدیر العام للدائرة)

كشفھا دون إبطاء وبالكیفیة المنصوص علیھا في ھذا القانون، كما أوجب علیھ أن یجیب 
 - یوم ٣٠وھي  -خلال المدة القانونیة -بالموافقة علیھ أو برفضھ -على طلب المعلومة

انت وإن كان قراره بالرفض فیتوجب علیھ أن یعلل سبب بالرفض أو أن یبین إن ك
  المعلومات غیر متوافرة أو تم إتلافھا سابقاً.  

أن یستند إلى نص  -ویكون الرفض مشروعا -ومن أسباب رفض تقدیم المعلومة
الأردن والتي تنص  في المعلومات على الحصول حق ضمان ) من قانون١٣المادة (

 الكشف عن یمتنع ان المسؤول على ، النافذة التشریعات احكام مراعاة على أن: " مع
آخر.  تشریع أي بموجب المحمیة والوثائق الاسرار -بما یلي:  أ المتعلقة المعلومات عن
 دولة مع باتفاق علیھا الحصول یتم والتي ومحمیة سریة إنھا على المصنفة الوثائق -ب

وقد أشاد الفقھ بالمدة التي منحت للمسؤول لیجیب من خلالھا على  )٢(". أخرى. ...
  یوم)؛ وھذا موافق للمعاییر الدولیة. ٣٠ھ (الطلب أو أن یرفض

والجدیر بالذكر أنھ اذا كانت المعلومات المطلوبة غیر متوفرة او تم اتلافھا 
  )٣(لمرور الزمن فیتعین على المسؤول بیان ذلك لمقدم الطلب

وعلى كل یحق لمقدم الطلب في حال رفض طلبھ أو عدم الإجابة علیھ، إما أن 
ة المختصة والتي حددھا القانون بأن تكون محكمة العدل العلیا، یرفع دعوى لدى المحكم

" یوماً من إنتھاء المدة الممنوحة للمسؤول لینظر في الطلب، أو أن  ٣٠وذلك خلال "
) ٤یقدم شكوى ضد المسؤول أمام مجلس المعلومات الذي نصت على تشكیلھ المادة (

   )٤(من تاریخ تقدیم الشكوى.یوماً  ٣٠من ھذا القانون، على أن یصدر القرار خلال
إلى أنھ یمكن الطعن على قرارات الإدارة  )٥(وقد خلص بعض الفقھ الأردني

برفض طلبات الحصول على المعلومات إلى جھتین ھما مجلس المعلومات ومحكمة 
العدل الدولیة. فأما بالنسبة لمجلس المعلومات فإنھ ینظر التظلم المقدم إلیھ ویلزم بالبت 

   )٦(ثلاثین یوماً من تاریخ تقدیم الشكوى.فیھ خلال 
أما المحكمة العلیا فقد كان اللجوء إلیھا نادراً وكانت أول دعوى تنظرھا أدعت 
فیھا صحفیة تعمل لدى شبكة صحافیون من أجل صحافة إستقصائیة حقھا في الحصول 

ردن على المعلومات بطلب تقدمت بھ إلى رئاسة الوزراء عن أوضاع المعلومات في الأ
، وقد رفضت المحكمة طلبھا لعدم توافر شرط المصلحة المشروعة في ھذه ٢٠٠٨لعام 

                                                
 قانون ضمان حق الحصول على المعلومات في الأردن.) من ٢/٦المادة ( ١
 - للمزید یحیى شقیر، مدى توافق قانون ضمان حق الحصول على المعلومات في الأردن مع المعاییر الدولیة ، كلیة الحقوق ٢

  وما بعدھا. ٦٣ص ، ٢٠١٢جامعة الشرق الأوسط، 
 الأردن. في المعلومات على الحصول حق ضمان قانون) من ١٢المادة (انظر:  ٣

  الأردن. في المعلومات على الحصول حق ضمان قانون) من ١٧المادة ( انظر:  ٤
  .٦٣یحیى شقیر، مرجع سابق، ص  ٥
 ٢٠٠٨الجدیر بالذكر أنھ قد تم إلغاء ھذا المجلس نھایة عام  ٦



 

 

 

 )٢٠٣(  

كذلك فإنھ یجوز لطالب المعلومات  )١(الشبكة التي كانت تعمل لدیھا ھذه الصحفیة.
إلى دیوان المظالم، وإن كان ھذا الدیوان لا یرتبط ارتباطاً  -تقدیم تظلمھ –اللجوء 

  )٢(ول على المعلومات.مباشراً بتطبیق قانون الحص
إلا أن ھذا القانون خلى من أي نص یضع عقوبات یمكن أن یفرضھا المجلس 

یضاً إن كان قرار أعلى المسؤول في حال امتناعھ عن تقدیم المعلومات . لم یوضح 
المجلس یعد إلزامي أم لا. ثم أن إجابة المسؤول بأن المعلومات غیر متوفرة أم تم إتلافھا 

  )٣(، سوف تمنح المسؤول حریة أكبر في حجب المعلومات.لمرور الزمن 
  المطلب الثاني: إجراءات الحصول على المعلومة في التشریعات الوطنیة

استعرضنا سلفا التنظیم القانوني للحق في الحصول على المعلومة في إطار 
التشریعات الوطنیة. أما في ھذا المطلب فسوف نھتم بدراسة إجراءات الحصول على 

معلومة في التشریعات الاتحادیة وتشریعات الأقالیم؛ وھذا لأھمیة ھذه الإجراءات. ال
  وذلك في إطار الفرعین التالیین: 

  الفرع الأول: إجراءات الحصول على المعلومة في التشریعات الاتحادیة.
  الفرع الثاني: إجراءات الحصول على المعلومة في تشریعات الأقالیم.  

  ات الحصول على المعلومة في التشریعات الاتحادیةالفرع الأول: إجراء
في ظل غیاب التنظیم التشریعي لحق المواطنین أو الصحفیین في الحصول 
 على المعلومات، فسوف نبین إجراءات الحصول على المعلومة في التشریعات الاتحادي

من خلال دراسة إجراءات الحصول على المعلومة في مشروع قانون تنظیم الحق في 
  الحصول على المعلومات على النحو التالي:

) من مشروع قانون تنظیم الحق في الحصول ٧، ٦من استقراء نص المادتین (
نشر عدد من المعلومات،  فإنھ یجب على الجھات المعنیة على المعلومات في العراق

 الانظمة والتعلیمات والقراراتو. منھا: الھیكل التنظیمي والوصف الوظیفي لكل وظیفة
والاجراءات التي تساعد المواطنین في  الاداریة التي تؤثر في شؤون المواطنین،

) عشرة ایام من ١٠والعقود الحكومیة التي تجریھا خلال ( الحصول على المعلومة،
نسب الانفاق الشھري، وأرصدتھا بالعملات المحلیة والأجنبیة، ھذا و. تاریخ توقیعھا

  بجانب معلومات أخرى.
ھات المعنیة نشر أیة معلومات أخرى اضافة الى المعلومات كما یكون للج

المذكورة سلفا. كما یكون للمواطن تقدیم طلب مسبب الى دائرة المعلومات في شأن 

                                                
للمزید عن صعوبات الحصول على المعلومات في الأردن، ورفض منح المعلومات للباحثین والصحفیین، انظر: عمر  ١

، ص ٢٠١١جامعة عین شمس،  - مات في الأردن، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوقعلیوي، قانون حق الحصول على المعلو
٨٠٧. 

  .٧٤ص للمزید انظر: یحیى شقیر، مرجع سابق،  ٢
  وما یلیھا. ٥٧ص یحیى شقیر، مرجع سابق،  ٣

ARTICLE 19, (1999).The Public’s Right To Know: Principles on Freedom of Information Legislation. London; 
Mendel, T. (2004), Freedom of Information, a Comparative Legal Study. UNESCO. P 25-36. 
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إضافة موضوعات اخرى الى المعلومات الواجب نشرھا وعلى الدائرة اعلام الجھات 
  )١(المعنیة بذلك 

أو بواسطة من  -قوم بنفسھوللحصول على المعلومة یجب على طالبھا أن ی
أو عبر التراسل الالكتروني أو المراسلات البریدیة، بتعبئة الاستمارة  -ینوب عنھ قانونا

وعلیھ (أي طالب المعلومة) تحمل  )٢(الخاصة بذلك والمعدة من قبل دائرة المعلومات.
نت كلفة تصویرھا بواسطة اجھزة التصویر الحدیثة أو یكتفي بالاطلاع علیھا اذا كا

  )٣(محفوظة بشكل یتعذر تصویرھا.
فإذا كان طالب المعلومة أمیاً لا یجید الكتابة أو كان من ذوي الاحتیاجات 
الخاصة، كان الموظف المختص بتزوید المعلومة ملتزما بمساعدتھ في أن یملئ الطلب 

   )٤( المشار إلیھ، وتزویده بنسخة من طلبھ.
الالتزام بتزوید طالب المعلومة  وفي كل الأحوال یكون على الموظف المختص

حال تسلم طلبھ برقم وتاریخ الطلب ونوع المعاملة المطلوبة وتحدید مدة الاجابة على 
الطلب. وتبلیغ مقدم الطلب تحریریا إذا كانت المعلومة المطلوبة غیر متوفرة او اتلفت 

     )٥(وفق القانون.
وعد المقرر لتسلمھا فیتم والجدیر بالذكر أنھ إذا تأخر طالب المعلومة عن الم

) ثلاثین یوما أخرى وفي حال تأخره عن ذلك یعد طلبھ لاغیاً ولا یحق ٣٠حفظھا لمدة (
  )٦(لھ إستعادة التكالیف التي قام بدفعھا.

إلا أنھ في كل الأحوال یجب على مصدر المعلومة تسلیم المعلومات المطلوبة 
  )٧(باللغة التي تتوفر فیھا إذا كانت بلغة أجنبیة.

وحیث إننا بصدد الإجراءات الخاصة بممارسة الحق في الحصول على 
المعلومة، فإنھ یثار التساؤل الآتي: ھل یجوز التظلم من قرار رفض طلب الحصول 

  ؟على المعلومة
نقول إبتداء أن القاعدة العامة تتمثل في أن إمكانیة الطعن على قرار رفض 

ر الدولیة المعتمدة لھذا الحق، فمن طلب الحصول على المعلومة یعد من المعایی
الضروري أن یقدم القانون فرصا مختلفة لاستئناف قرارات رفض طلبات الحصول 
على المعلومات، منھا أن یوفر القانون إستئنافا داخلیا إلى سلطة أعلى ضمن الجھة 

د على الحكومیة التي یتم التقدم بطلب المعلومات لدیھا. وھذا الأسلوب مفید؛ إذ أنھ یساع

                                                
مشروع المشار إلیھ. والتي تنص على أن: " للجھة المعنیة نشر أیة ) من ال٧انظر البندین (أولا، وثانیا) من المادة (  ١

  ) من ھذا القانون ".٦ة (معلومات اخرى اضافة الى المعلومات المنصوص علیھا في الماد
  مشروع المشار إلیھ.) من ال٨انظر: البند(أولا) من المادة (  ٢
  مشروع المشار إلیھ.) من ال١٠انظر المادة (  ٣
 مشروع المشار إلیھ. ) من ال٨انظر: البند(ثانیا) من المادة (  ٤
  مشروع المشار إلیھ. ) من ال٨انظر المادة (  ٥
  مشروع المشار إلیھ.ال) من ١٢انظر: المادة (  ٦
  مشروع المشار إلیھ.) من ال١٣انظر المادة (  ٧
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لذا فقد أقر  )١(تصحیح الأخطاء ویضمن حسن سیر الأداء الداخلي في الجھة الحكومیة.
مشروع قانون الحصول على المعلومة العراقي لصاحب الطلب الذي رفض طلبھ التظلم 

) ثلاثین یوماً من تاریخ ٣٠من قرار الرفض لدى مدیر عام دائرة المعلومات خلال (
) عشرة ١٠ا. وعلى المدیر العام أن یبت في التظلم خلال (تبلغھ بالرفض حقیقة او حكم

  ایام من تاریخ تقدیمھ ویعد عدم البت رفضا لھ. 
وفي كل الأحوال یكون لطالب المعلومة الحق في الطعن من قرار الجھة 

أن یطعن بقرار  -بمرور المدة القانونیة -المعنیة، في حال رفض تظلمھ حقیقة أو حكما
) ستین یوماً من تاریخ علمھ ٦٠حكمة القضاء الاداري خلال (رفض التظلم امام م

  )٢(برفض التظلم حقیقةً او حكماً، إعمالا للقواعد العامة في القانون الإداري العراقي.
إلا أن الممیز في مشروع قانون الحصول على المعلومة، أنھ قرر أن إلزامھ 

  نون على وجھ السرعة.لمحاكم القضاء الاداري الفصل في دعاوى تطبیق ھذا القا
  جزاء الإخلال بالقواعد والإجراءات السابقة:

) من مشروع قانون الحصول على المعلومة العراقي ٢٤حددت المادة (
العقوبات الواجب توقیعھا على كل موظف عام تعمد حجب معلومات واجبة العرض او 

والتي تتراوح ما الاطلاع بموجب القانون، أو قدم معلومات بقصد التحایل أو الخداع، 
  بین الحبس والغرامة.

  الفرع الثاني: إجراءات الحصول على المعلومة في تشریعات الأقالیم
سبق أن أشدنا بھذا التقنین لكونھ جاء مشتملاً على الكثیر من التفصیلات التي 

المعلومات والاطلاع علیھا  الحصول على تضمن التمتع بھذا الحق؛ إذ حدد كیفیة
علیھا، والاستثناءات الواردة على  طلب الحصول النشر، وإجراءات جبوا والمعلومات

  ھذا الحق، والمسؤولیة الجزائیة المقررة. 
كردستان في الحصول على  إقلیم في الإنسان لحقوق المستقلة أولا: دور الھیئة

  المعلومة:
 ) من قانون حق الحصول على المعلومات الكردستاني مھام٣( حددت المادة

  الإنسان في سبیل تطبیق ھذا القانون في الآتي: لحقوق لمستقلةا الھیئة
  تنفیذه.  تعترض التي والمعوقات المخالفات تنفیذ القانون محل الدراسة ورصد متابعة - ١
  أحكام القانون محل الدراسة. بتنفیذ المختصین لتدریب عمل برنامج وضع - ٢
  تنفیذ القانون. عترضت التي والمعوقات الشكاوى بشأن المخالفات استلام - ٣
  .إعلام المؤسسات لتصحیح الحالات التي تظھر فیھا أدلة إدانة المخالفین للقانون - ٤
توجیھ المواطنین بالطرق التي تمكنھم من التمتع بالحقوق الواردة في ھذا القانون  - ٥

  .وإصدار المنشورات المتعلقة بھذا الخصوص
                                                

ومن الضروري أن تتمتع الجھة الاستئنافیة الإداریة الصلاحیة لمراجعة الوثائق وأن تكون مصممة لتت عملیھا بسرعة  ١
؛ یحیى ٥١م، ص ٢٠٠٣وعدل وبتكلفة أقل.للمزید انظر: توبي مندل، حریة المعلومات، مسح قانوني مقارن، الیونسكو 

 .٧٢ص شقیر، المرجع السابق، 
  مشروع المشار إلیھ.) من ال١٦انظر البند (ثالثا) من المادة (  ٢
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  دم تمكن الحصول علیھاالتدخل للحصول على المعلومات في حالة ع - ٦
  على الھیئة تقدیم تقاریر نصف سنویة إلى البرلمان حول عملھا ونشرھا للرأي العام. - ٧

  المعلومات: على الحصول كیفیة
بھا  تحتفظ التي المعلومات على والحصول الاطلاع شخص لكل یحق

ستثناه یطلبھا في الإقلیم ما لم تكن م التي الوثائق من نسخ على المؤسسات والحصول
وقد أوجب القانون محل  )٢(للحصول علیھا. طلب وذلك عن طریق تقدیم )١(بنص القانون
طلبات  لاستلام أو أكثر مختص موظف تحدید خاصة أو عامة مؤسسة كل الدراسة على

لھذه الطلبات یتضمن تفاصیل  نموذج الحصول على المعلومات. كما یكون لھا إعداد
طلوبة واسم مقدم الطلب ووسیلة الاتصال بھ على أن واضحة عن محتوى المعلومات الم

  )٣(لا یكون عبئاً على مقدمیھا، ووضع النموذج على موقعھا الإلكتروني.
ومراعاة الظروف الخاصة لبعض مواطني الإقلیم كالمعاقین، یجوز أن یتم 

  للحصول علي المعلومات شفویاً في حالات العجز عن الكتابة. طلب تقدیم
ل یجب على المؤسسة العامة أو الخاصة تسجیل الطلب فور وفي كل الأحوا

  )٤(تسلمھ سواء تم قبولھ أو رفضھ ویعد عدم التسجیل رداً غیر قانونیاً للطلب.
  مدة الرد على الطلب:

 یجب على المؤسسات التي تتلقي طلبات الحصول علي المعلومات، أن تجیب
مھ. ویجوز تمدید ھذه المدة ولمرة تاریخ استلا من أیام ١٠ المقدم لھا خلال الطلب على

 من كبیراً عدداً یتضمن الطلب إذا كان -یوماً ١٦على أن لا تزید على  -واحدة
 احتواء حالة طرف ثالث. واستثناء مما سبق فإنھ في استشارة یستجب أو المعلومات

 أو العامة -المؤسسة على حریتھ، أو شخص لحمایة ضروریة معلومات على الطلب
   )٥(تقدیمھ. على ) ساعة التالیة(48مدة  خلال علیھ لإجابةا -الخاصة
 طلبات الحصول على المعلومات: على الإجابة

 المقدم إلیھا، فعلیھا إعطاء الطلب- الخاصة أو العامة -المؤسسة إذا قبلت
 البرید أو طریق التلفوني عن ولھا أن تزوده بھا مباشرة .مقدمھ إلى مباشرة المعلومات
   عنھا. للبحث جھد إلى تحتاج ولا جاھزة المعلومات كانت ھذه شفویاً، إذا وأ الإلكتروني

 الموظف فعلى -جزئي أم كلي بشكل -الطلب المقدم إلیھا رفض تم أما إذا
 یخرج لا أن على الرفض سبب -إلیھ یسلمھ رد في -یبین لمقدم الطلب أن المختص

 عن أحد الأسباب التالیة: السبب
 المعنیة.  المؤسسة بحوزة لیست المطلوبة تأن تكون المعلوما  - ١

                                                
) من ١٤، ٦انظر: المادتین (حق الحصول على المعلومات، للمزید عن المعلومات واجبة النشر والمعلومات المستثناة من   ١

  قانون حق الحصول على المعلومات.
  قانون حق الحصول على المعلومات إقلیم كوردستان العراق.) من ٥، ٤المادتین (انظر:   ٢
  قانون حق الحصول على المعلومات المشار إلیھ) من ٧انظر: البندین من (أولا، وثانیا) من المادة (  ٣
  قانون حق الحصول على المعلومات المشار إلیھ) من ٧انظر: البند من (رابعا) من المادة (  ٤
 قانون حق الحصول على المعلومات المشار إلیھ) من ٧ظر: البندین من (خامسا، وسادسا) من المادة (ان  ٥
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 .قانوناً المحددة الاستثناءات ضمن أن تكون ھذه المعلومات -٢
 نفسھ. الطلب مقدم تزوید تم أو نشرھا سابق أن تكون المعلومات -٣
  )١(.المختصة البداءة محكمة مراجعة في الطلب مقدم حق إلى الإشارة -٤

 الطلب المؤسسة الطلب: فبداھة إذا قبلتأما بشأن كیفیة الإجابة على مقدم 
 من أصلیة مقدمھ، في صورة نسخة إلى مباشرة المعلومات المقدم إلیھا، فعلیھا إعطاء

الضرورة.  عند الوثیقة لدیھا أو السماح لمقدم الطلب بمعاینة المعتمدة الوثیقة بالصورة
 عن الأصل طبق ةداخلھا أو منحھ نسخ الوثیقة نسخ كما یكون للمؤسسة السماح لھ حق

 باستعمال النسخة إنجازھذه أمكن ما إذا مسموعة، أو مرئیة مسجلة، أو مطبوعة الوثیقة،
 من صحیحة نسخة المعنیة. كما یكون للمؤسسة إعداد المؤسسة لدى المتوفرة الأجھزة
  الوثیقة. لصیغة آخر تصنیف أي أو بشكل مختصر الأساسیة الوثیقة

) من القانون ١٥المعلومة: فوفقا لنص المادة (أما بصدد تكالیف الحصول على 
  محل الدراسة، یتحمل مقدم الطلب تكالیف الحصول على المعلومات المطلوبة.

) ١٧( أما بشأن حق طالب المعلومة في التظلم (الاعتراض): فلقد قررت المادة
 طلبھ رفض تم لكل شخص، من القانون محل الدراسة والمعنونة بـ"الاعتراض" أنھ یحق

المؤسسة التي قدم  قرارات وإجراءات على الاعتراض المعلومات، على الحصول في
سبعة  مدة خلال البداءة المختصة ومحاكم الھیئة، العلیا، الإداریة المراجع لھا الطلب أمام

لدیھا، وذلك متى  الجھة المعترض قرار أو علیھ المعترض القرار صدور تاریخ من أیام
  تیة: توافرت إحدى الحالات الا

  .المعلومة سواء بصورة كلیة أم جزئیة على حالة رفض الطلب المقدم للحصول - ١
  حالة تجاوز المھلة المحددة للإجابة على ھذا الطلب. - ٢
  .حالة فرض تكالیف غیر ضروریة على مقدم الطلب - ٣
حالة إحالة مقدم الطلب أو إرشاده إلى أكثر من مؤسسة أخرى، بھدف تضلیل مقدم  - ٤

  .وإخفاء المعلومات عنھالطلب 
وفي كل الأحوال فإن القرار الصادر من قبل محكمة البداءة المختصة یكون 
قابلاً للطعن تمییزاً لدى محكمة استئناف المنطقة بصفتھا التمییزیة، خلال مدة خمسة 
عشرة یوماً من تاریخ التبلیغ أو اعتباره مبلغاً ویكون القرار الصادر نتیجة الطعن 

 )٢(باتاً.
  الخاتمة

التعرف على التنظیم التشریعي لممارسة الحق في اھتمت ھذه الدراسة ب
الحصول على المعلومة في التشریعات الوطنیة والمقارنة. وقد قسمت ھذه الدراسة إلى 
مبحثین یسبقھما مبحث تمھیدي، خصصناه لاستعراض تعریف الحق في الحصول على 

  المعلومة.

                                                
  ) من قانون حق الحصول على المعلومات الكردستاني.٨انظر: المادة (  ١
  حق الحصول على المعلومات الكردستاني.) من قانون ١٧انظر: المادة (  ٢
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تنظیم ممارسة الحق في الحصول على المعلومة وفي المبحث الأول تناولنا فیھ 
  في التشریعات الوطنیة والمقارنة.

أما المبحث الثاني فقد تناولنا فیھ إجراءات الحصول على المعلومة في 
  التشریعات الوطنیة والمقارنة.

  وقد توصلت ھذه الدراسة لعدد من النتائج والتوصیات:
  : أولا: النتائج

الوطنیة الحق في الحصول على المعلومة، لذا فإننا  لم تعرف غالبیة التشریعات -
نرجح تعریف ھذا الحق بأنھ: ھو حق الإنسان في أن توفر لھ الدولة شتى السبل 
الملائمة لتتدفق من خلالھا المعلومات والآراء والأفكار، لیختار من بینھا وفقا 

ھا أو تدخل لإرادتھ  الحرة وعلیھا أن تحمي نفاذه المیسر إلیھا بعیدا عن تدخل
  الغیر، الذي من شأنھ إعاقة أو الحد أو الانتقاص أو منع تمتعھ بھذه الحریة".

نستنتج من خلال الدراسة تعددت المواثیق الدولیة التي أقرت حق الأشخاص  -
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،  وكان أبرزھا: المعلومة على في الحصول

 .١٩٦٦والسیاسیة لسنة  والاتفاقیة الدولیة بشأن الحقوق المدنیة
على الرغم من غیاب النص الدستوري في جمھوریة العراق الذي یكفل  -

للمواطنین الحق في الحصول على المعلومة، فقد وردت في القوانین العادیة 
) من قانون ٤العدید من النصوص التي تؤكد على ھذا الحق، منھا: المادة (

) من قانون دیوان الرقابة ٣( المادةو، ٢٠١١لسنة  ٢١حقوق الصحفیین رقم 
قانون حق الحصول على المعلومات في إقلیم و، ١٩٩٠لسنة  ٦المالیة رقم 

 كوردستان العراق.
نستنج بأن المشروع العراقي لقانون حق الحصول على المعلومة والذي كان  -

أفضل بكثیر من القوانین المقارنة في إطار  ٢٠١٣من المتوقع إصداره منذ عام 
ن حیث توضیحھ تفصیلا للجھات التي تلتزم بتقدیم المعلومة وكذا الدراسة م

توسعھ في تعریفھ للمعلومة. ومع ذلك ھناك الكثیر من النواقص التي لحقت بھ 
 ومنھا:
  تعریف المعلومة، جاء في ھذا المشروع قاصرا على المعلومات المكتوبة

 علومة.والمحفوظة الكترونیا، وھذا ما یقید الحق في الحصول على الم
 الحصول على المعلومة؛ إذ لم  التوسع في الاستثناءات التي ترد على حق

 یأخذ مشروع القانون العراقي بمبدأ الحد الأدني من الاستثناءات.
  عدم وجود إجراءات خاصة بذوي الاحتیاجات الخاصة لتسھیل حصولھم

 .٢٠١٢على المعلومات. وھو ما بدا ملحوظا في مسودة عام 
  وع القانون الموضوعات التي یتم على أساسھا الطعن مشرلم یتضمن

 أمام المفوض العام.  
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  ثانیاً: التوصیات: 
نھیب بالمشرع العراقي السرعة في تعدیل والنص صراحة على الحق في  -

مكرر) إلى  ٣٦الحصول على المعلومة في الدستور العراقي بإضافة المادة (
 ا على النحو التالي: ھذا الدستور ویقترح الباحث أن یكون مضمونھ

حریة المعلومات والمعرفة شاملة البیانات والاحصائیات والوثائق حق  -أ" 
مكفول لجمیع العراقیین. وتلتزم الدولة بتمكین مواطنیھا من التمتع بھذا الحق. 
كما تلتزم السلطة التنفیذیة وكافة الجھات العامة والجھات الخاصة التي تحصل 

  حة ما لدیھا من معلومات وسجلات ووثائق للجمھور.على مال عام بنشر واتا
إذا رأى حائز المعلومات إن إتاحتھا أو بعضھا یضر بمصالح الدولة العلیا  -ب

تعین علیھا اللجوء الى المحكمة الدستوریة بطلب السماح لھا بعدم نشرھا او 
 یوما من تاریخ تقدیم الطلب إن تقرر إما ٦٠الكشف عنھا، وللمحكمة فى خلال 

  نشرھا أو منع نشرھا لمدة محددة، ویسري حكم المحكمة في مواجھة الكافة.
و الحصول على المعلومات التي تؤدي إلي الاضرار بحدود ألا یجوز نشر  - ج

الدولة أو بكیانھا أو بوحدة أراضیھا أو تعریضھا لخطر الحرب أو أضعاف 
أو الاضرار قدرتھا علي مواجھة ھذا الخطر، أو تنتھك الحق في الخصوصیة 
  بالعلاقات الداخلیة للدولة أو حین الإضرار المالي والاقتصادي بھا.

 .ینظم قانون خاص طرق التمتع بھذا الحق -د
نھیب بالمشرع العراقي السرعة في إصدار القانون الخاص بالحق في الحصول  -

 على المعلومة، وعلیھ مراعاة الآتي: 
 مفكرین وأصحاب الرأي، تجنب الانتقادات والنواقص التي أثارھا ال

 والتي أشار إلیھا الباحث في ھذه الدراسة .
  أن یأتي قانون الحق في الحصول على المعلومة متوافقا مع كافة

 المبادئ والمعاییر القانونیة التي تضمن ممارسة ھذا الحق. 
 .یجب أن یتم إدراج المفاھیم المتعلقة بحق الحصول على المعلومة 
 راقي عند مناقشة وإصدار قانون الحق في أن یستفید المشرع الع

الحصول على المعلومة بالاجتھادات والدراسات الفقھیة المتصلة بھذا 
 الحق.

یجب على المشرع العراقي إصدار تشریع خاص بحمایة الصحفیین العراقیین،  -
یقوم على أسس قانونیة واضحة تكفل حمایتھم من أي اعتداءات قد یتعرضون 

 على المعلومات.لھا، وتكفل الحصول 
أن تقوم السلطات الثلاث (التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة) في العراق بتطویر  -

إدارة المعلومات  بھا لیتم الوصول إلى المعلومات بصورة أسرع من قبل طالب 
 المعلومة.



 

 

 

 )٢١٠(  

تنظیم ورش عمل وجلسات مشتركة للمسؤولین الرسمیین والإعلامیین حول  -
أثره الایجابي على المجتمع. وكذلك الاھتمام حق الحصول على المعلومات و

 بالتوعیة المجتمعیة بحق الحصول على المعلومة.
تنظیم دورات التوعیة والتثقیف لرجال الأمن وضباط وكوادر الأجھزة الأمنیة  -

لأھمیة دور الصحفي وطبیعة مھام عملھ، بما یحقق الفھم المشترك لدور 
 علومات.وطبیعة كل طرف في مجال الحصول على الم

  المراجع
  أولا: المراجع اللغویة والشرعیة:

 القرآن الكریم. -
 م١٩٩٣محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، بیروت، لبنان،  -

  ثانیا: المراجع العامة:
 .٢٠٠٦، دار الفكر، الإسكندریة، ١أحمد خلیفة الملط، الجرائم المعلوماتیة، ط -
 روس في المدخل لدراسة القانون، مطبعة عین شمس، القاھرة، بدون سنة.أحمد سلامة، د -
أحمد كمال أبو المجد، الرقابة على دستوریة القوانین في الولایات المتحدة الأمریكیة والإقلیم المصري،  -

 م.١٩٦٠مكتبة النھضة المصریة، 
دون دار نشر، بدون مكان م، ب٢٠٠٦إسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي: مصطلحات حقوق الإنسان، مایو  -

 نشر.
، دار ١أشرف عبد الحمید، حریة الصحافة، دراسة تحلیلیة في التشریع المصري والقانون المقارن ، ط -

 .٢٠٠٧المجد للطباعة، القاھرة 
، دار النھضة العربیة، القاھرة، ١٩٩٦لسنة  ٩٦جابر جاد نصار، دراسة مقارنة في ظل القانون رقم  -

٢٠٠٤. 
شمري، الصحافة والقانون في العالم العربي والولایات المتحدة، الدار الدولیة للنشر سلیمان جازع ال -

 .١٩٩٢والتوزیع، القاھرة، 
طارق عفیفي صادق: نظریة الحق، مقدمة لدراسة القانون المدني، المركز القومي للإصدارات  -

 م.٢٠١٥القانونیة، 
ردني، مراجعة القاضي ولید كناكاریھ، المجلة فراس سلیمان القضاة، المسئولیة الصحفیة في القانون الأ -

 .٢٠٠٢، ٢القانونیة، ج
 .١٩٩٦، دار النھضة العربیة، القاھرة، ١فؤاد العطار، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، ط -
  .٢٠٠٢كوثراني وجیھ : حقوق الإنسان في الفكر العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة. بیروت،  -

  صة:ثالثا: المراجع المتخص
دراسة قانونیة، الطبعة الثانیة، مؤسسة حریة الفكر والتعبیر،  -أحمد عزت، حریة تداول المعلومات -

  ٢٠١٣القاھرة.، 
أحمد مھدي فضیل، الجھود الوطنیة في الجمھوریة الیمنیة لتحقیق حق الحصول على المعلومات، مجلة  -

 .٢٠١٠، ١الیمن، ع  –العلوم الاداریة، كلیة العلوم الاداریة، عدن
أحمد درویش، وماجد عثمان، ومحسن یوسف، ومعتز سلامة، حریة تداول المعلومات في مصر،  -

 .٢٠٠٩مكتبة الإسكندریة،
حمودي حمودة، حق الصحفي في الحصول على المعلومات ومدى تأثیره على حق الجماھیر في  -

 م.٢٠١٠عربیة، ، دار النھضة ال١المعرفة والإعلان، دراسة في كل من مصر ، فرنسا، انجلترا، ط
دویب حسین صابر، النظام القانوني لحریة الحصول على المعلومات، دراسة مقارنة، دار النھضة  -
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 .٢٠١٥/ ٢٠١٤العربیة، 
سموللأ، حریة التعبیر في مجتمع مفتوح، ترجمة كمال عبد الرءوف، الجمعیة المصریة لنشر المعرفة  -

 .١٩٩٥والثقافة العالمیة، القاھرة 
 .٢٠١١مصادر المعلومات الإعلامیة، عمان: دار المسیرة للنشر، عامر قندیلجي،  -
د. محمد باھي أبو یونس، التنظیم القانوني لحریة الحصول على المعلومات، دار الجامعة الجدیدة،  -

 م.٢٠٠٢
  رابعا: المقالات والأبحاث : 

الرأي والتعبیر. وكریم خلیل، تأصیل الحق في المعرفة كسلاح للدفاع عن حریة   سیف الإسلام. أحمد -
 .١٩٩٩، ٥٤-٥٢مجلة الدراسات الإعلامیة، ع 

، مجلة الجھود الوطنیة في الجمھوریة الیمنیة لتحقیق حق الحصول على المعلوماتأحمد مھدي فضیل،  -
 .٢٠١٠، ١الیمن، ع   –العلوم الاداریة 

المجلة حسن طارق، "الربیع العربي والدستورانیة قراءة في تجارب: المغرب، تونس ومصر"،  -
 .٢٠١٤، ١٠٥المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعیة، عدد 

سیفان باكراد میسروب، حق الصحفى فى الحصول على المعلومات وحمایة مصادرھا مجلة الرافدین  -
 .٢٠١٠، ٤٣العراق، ع  –جامعة الموصل  -كلیة الحقوق  -للحقوق 

نونیة لحقوق الطفل الثقافیة في مجتمع المعلومات وحقھ في التعویض طارق عفیفي صادق: الحمایة القا -
الھویة الثقافیة) دراسة مقارنة،  نشر  -اللعب والترفیة -عند الاعتداء علیھا (التعلیم والثقافة الالكترونیة

 م٢٠١٥من دوریة الفكر الشرطي الإماراتیة أكتوبر  ٢٤)، المجلد ٩٥بالعدد ( 
  خامسا: الرسائل:

)، ٢٠٠٤ -١٩٨٩زوقي، حریة الرأي والتعبیر في الجزائر في ظل التحول الدیمقراطي، (عمر مر -
 ٢٠٠٥الجزائر،  -رسالة ماجستیر، كلیة العلوم السیاسیة ، جامعة بن یوسف

یحیى شقیر، مدى توافق قانون ضمان حق الحصول على المعلومات في الأردن مع المعاییر، رسالة  -
  .٢٠١٢ ماجستیر، جامعة الشرق الأوسط،

یحیى وناس، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة أبو  -
 .٢٠٠٧بكر بالقاید، 

  سادسا: المواقع والمقالات المتاحة عبر شبكة الانترنت:
ع سالم روضان الموسوي، حق الحصول على المعلومة حق من حقوق الإنسان، مقال منشور في موق -

، متاح على الرابط التالي: ٢٤/١/٢٠١٠، ٢٨٩٧العدد: -الحوار المتمدن
http://www.ahewar.org/   

 .wwwمحمد حمید الصواف: حریة وحق نقل وامتلاك المعلومة في الصحافة: عن الموقع الالكتروني: -
annabaa. org/nbanews/2009/06/122. Htm.  

ان والحقوق المترابطة، الدلیل العربي (حقوق الإنسان محمد نور فرحات، القانون الدولي لحقوق الإنس -
  .www.aohr.netوالتنمیة)، متاح بموقع المنظمة العربیة لحقوق الإنسان على الانترنت 

  سابعا: الدساتیر والتشریعات والاتفاقیات الدولیة:
  الاتفاقیات الدولیة - أ

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  -
 والسیاسیة العھد الدولي لحقوق المدنیة -

 دساتیر الدول:  -ب
   ٢٠١٤الدستور المصري لعام  -
  ٢٠٠٥الدستور العراقي لعام  -
  ١٩٥٢الدستور الأردني لعام  -
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 القوانین والتشریعات: -ج
 ١٩٩٦لسنة  ٩٦قانون تنظیم الصحافة المصریة رقم  -
 .٢٠٠٧لسنة  ٤٧قانون ضمان حق الحصول على المعلومات الأردني رقم  -
 .٢٠١١لسنة  ٢١العراقي رقم  قانون حقوق الصحفیین -
  .٢٠١٣) لسنة ١١العراق رقم(  كوردستان إقلیم في المعلومات على الحصول حق قانون -
  .٢٠١٧مشروع قانون تنظیم الحق في الحصول على المعلومات في جمھوریة العراق  -
  .٢٠١٧مشروع قانون تنظیم الحق في الحصول على المعلومات في جمھوریة مصر العربیة  -
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